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 مقدمة
،رضوووين المشووو ا  الأال أمين ةو نظام جماعى يقوم على وجود ت،رد فى تمهيد:  -

لأخطار م،انةه يقومون برفع أموال إلى المؤمن لاقوم ب ،ويض المضوووووووووورور عنر  ق  
الخطره وي م حسوووووووووووواف  اتة ما يرف،ً الشووووووووووو ه وفقا  ل قرير يضوووووووووووع حرود  

ولل أمين فوائر جمة سووووواء بلنسوووو ة للشوووو ه أو بلنسوووو ة للتج تع   . (1)القانون
و ر يس  رمً ال ،ض أدار للحصول على  اس غ لًهغير أن ةذا ال أمين  ر يساء 

الأموال بطريقة غير مشووروعةه و ر يغرى ال أمين ب،ض المسوو نارين منً على القاام 
فقر يغرى الحصووول   تعهالمجبجرائم جسوواتة درد بلإيذاء حقوو ومصووام مفيتة في 

والق وووولج واقر  على م لغ ال ووووأمين برتكوووواف جرائم الحري  والإت ي وال  ريوووو  
بلج و ر يكون ال اعث على ارتكاف ةذ  الأف،ال حصووووول المؤمن لً على  وغيرةا 

وعلى الرغم من أن الحصول  .(2) منفيامقابلج لما دف،ً من أ ساط لل أمين لم يس نر 
على أموال ال أمين بطري  الاح اال ةو من اقرائم اللج تنال المال  إلا أن ما يرت ط 
بهذ  اقريمة من أف،ال ينجم عنفيا خطر عام ه ما يبرز أهماة ةذ  اقريمة وخطورر ما 

 ترت ط بً من جرائم أخرى.
 وحدود تدخله في العقود المدنية:القانون الجنائى  -

جوةر  ةو "ع  ة عقرية"ه  وامفيا الإرادر ه وعتادةا ال،لم الصووووووووووحا  ال أمين في 
بل اانات والم،لومات اللج تصووووووواح  نشوووووووأر ةذ  ال،  ة وتؤ ر فافيا. وي ت  على 

أن ةذ  ال،  ة تخضع فى نشأدا وشروط اح فيا  الأولذلك ن اجة ذات وجفيين: 
أن  انون ال،قوبت  والوجً الثانىوما ي ت  على الإخ ل بها لقوانين غير عقاباة. 

ه ،قرية. فالأالج ةو حرية الم،ام تلا شأن لً بحس  الأالج مثلج ةذ  الروابط ال
لحالة يج  وفى ةذ  ا هالاسوووووووو ثناءسوووووووو الج على إلا ترخلج  انون ال،قوبت فافيا وما 

  وإلا أفضووووووووى ذلك إلى أن على الشووووووووارم أن يرسووووووووم الحرود الر اقة  ذا ال رخلج

                                                           
)1( LOSIF (Karadedos):Der Versicherungsmissbrauch strafrechtlich 

erfasst. Ein Rechtsvergleich zwischen dem deutschen- und dem 
griechischen Recht, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades 
des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, 
2005, S.11. 

الرك ور سووووولاتان بن إبراةام بن  ناان: ال أمين وأحكامًه دار ال،وااوووووم الم حرره  بر  وبيروت ه الط ،ة ( 2)
 .130-129ه   1993الأولى 
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 ال أمينمشووك   لن،لج مرم ه وةو ما ي نافى مع ي ا،ة  تأمينيصوو   كلج إخ ل ب،قر 
كتا أن من شوووأن عرم رسوووم ةذا الخط النااووولج أن يؤدى إلى درير الأبر ء ه ذاتً

ال ،ا رية. وةو ما يلح  ن ائج  م بل زامادمإخ  والزج بهم فى السوووووووووووجون لمجرد 
 خطيرر بحركة ال راول المالى ويفيرد الحاار الا  صادية بل و ف.

ه إذ يصووووووووووو،  ال أمينالم اير ةى  رينة  :خطورة جرائم الاحتيال التأمينى -
 ب،ضبووورون روووايره ول،ووولج ةوووذ  الم ووواير ةى اللج دعووو   تأمينتصوووووووووووور وجود 

نظرا  لما من الاح اال بحتاية خااووووووووة  ال أمينال شووووووووري،ات اقنائاة المقارنة إلى إفراد 
من أداء دور   ال أمينتمثلً ةذ  الحتاية من بث الثقة فى الحاار الا  صوووووووادية وكنالة 

ه فإن ةذا ال جريم خرىجرائم الاع راء على المال الأ،لى خ ي ففافيا. المرسووووووووم 
أموال ال وووأمين  بووولج يفيوووري إلى حموووايوووة مرد حموووايوووة ملكاوووة  إلىالخوووا  لا يفيوووري 

كتا ودرء ما  ر ين ج من جرائم ت صلج بجريمة الاح اال في ال أمينه المصلحة ال،امة 
 . (1)من خ ل حماية أموالً تمكين نظام ال أمين من أداء دور يفيري الشارم إلى 

عل ً فى الآثار  بل أمينيجر تجريم أف،ال المساس  الاحتيال التأمينى: تجريمعلة  -
بأموال المؤسوووسوووات اللج تلح  ضوووررا  ك يرا   الاح اال ال أمانىفجرائم  :عنفياالناجمة 

مموووا يووورف،فيوووا إلى مواجفيوووة ةوووذ  الأف،وووال مجتوعوووة من  ال وووأماناوووةهتقووورم الخووورموووات 
كتا أنها    اهالإجراءات وال رابير اللج تؤ ر على  رردا في القاام برورةا المرسووووووووووووم 

بحركة ال راول المالى اللج ةى أسووووووووووواس الحاار ال جارية تؤدى بل  ،اة إلى المسووووووووووواس 
المووالاووة الأدار اللج تمكن الوورولووة من رسوووووووووووم سووووووووووواوواسووووووووووو فيووا  وةيوالا  صووووووووووووواديووة 

 :مؤسووسووات ال أمينآثار جسوواتة على  الاح اال ال أمانىلجرائم ف (.2)والا  صووادية
لحتووايووة من م،وور لنظووام يرتكز على م وورأ المنووافع الم  ووادلووةه وةو فووإذا كووان ال ووأمين 

الاح اال ال أمانى من شووأنً أن يقوه ةذا الخسووائر النادحة في حال حرو فيا  فإن 
ادا ال تويلج المرفوم من ال،ت ء حسنى إذ تس نزي يل ات ال أمين وادعاء النظام ه

مؤسسات  مواردؤدى إلى ضاام جان  مفيم من . فالاح اال يالناة ل غطاة الخسائر

                                                           
)1( DREHRR (Eduard) & TRÖNDLE (Herbert): Strafgesetzbuch und 

Nebengesetze , 1980 , § 265 ,S. 1162. 
)2(TIEDEMAN (Klaus), StGB leibziger Kommentar § 265b , Rn 10 , 

S.181. 
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وةو ما  .(1)طال ات غير حقاقاةلمك يرر مالاة  إلى دفع م الغ  ةاضوووووووووووطر يإذ  ال أمين
المالى  اووضوووو،في ايؤ ر على مسوووو واةو  ةذ  المؤسووووسوووواتيؤدى إلى انخناه إيرادات 

ال نافسووووواة. كتا أن  اويحر بل الى من  ررد هائ تاناا   اوتصووووونانفي اوإلى تراجع تقااتفي
 اوحسوووووووابد مؤسوووووووسوووووووات ال أمينيؤدى إلى فشووووووولج خطط  بأموال ال أمينالمسووووووواس 
وفى ال أ ير  عت ئًاء بل زاماتً تجا  على الوف اه و ر يؤدى إلى عرم  ررداوتو ،اد

و ر ي ت  على فقران مؤسووووووسووووووات ال أمين قان  مفيم (. 2على اح ااياتً المالاة)
من أموا ا اضووووووطرارةا إلى رفع أسوووووو،ار أ سوووووواط عقود ال أمين وز در تكلن فيا على 

و ر ه علافيموةو ما يؤدى إلى ز در الأع اء الا  صوووووووووووادية  هيالبى خرمات ال أمين
وإلى حرمان ه (3)يضطر ةؤلاء إلى ال و ف عن دفع أ سايفيم بس   ارتنام  ات فيا

ه فضوووو   عن الحر من  ررر شووووركة ال أمين النقراء من الحصووووول على ةذ  الخرمات
فقرانها نسووو ة على المنافسوووة ه إذ أن ز در أسووو،ار الخرمات المقرمة منفيا يؤدى إلى 

 .(4)من عت ئفيا
: زء مفيم من موارد المج تع المالاةكذلك فقر ج  المساس بل أمينوي ت  على جرائم 

ه وإةوورار ةووذ  فى النفيووايووة جزء من أموال المج تعفووالأموال  وولج ةووذ  اقرائم ةى 
  ال ووأمينأموال ف سوووووووووووووارر جووانوو  مفيم من الموارد يؤدى إلى حرمووان المج تع منفيووا. 

وإننواو م والغ ه  بهواوالاح نوا  بح اواياوات نقوريوة مفيتوة للوفواء بلم والغ المطوالو  
يؤدى إلى حرموووان المج تع من موارد كووولج ذلوووك ه   أخرى لمواجفيوووة جرائم الاح اوووال
ويلج إ امة مشووروعات اسوو ثتارية تسووفيم في  قا  مالاة ضوو تة كان  سوو وجً إلى تم

النتو الا  صووادى الذى لً آثار وان،كاسووات مفيتة ا  صووادية واج تاعاة وسووااسوواة 
و ر تضووووووطر مؤسووووووسووووووات ال أمين إلى الاسوووووو غناء عن ب،ض أنوام  مفيتة في المج تع.

ال أمين اللج تلحقفيا الخسوووووائر وتزداد فافيا تكلنة ال ،ويضوووووات ه وةو ما يحرم  طام 
                                                           

)1( Insurance Europe: The impact of insurance fraud, the European 

insurance and reinsurance federation, p. 5. 
ه دراسوووة مقرمة إلى المؤتمر ال،لتى الثالث ثرر( الأسووو اذ أسوووامة حسووونى  تر: اقوان  القانوناة للريون الم ،2)

الإحصوووواء وال شووووريع عن اقوان  للقانوناين المصووووريين الذى عقرتً اقت،اة المصوووورية ل   صوووواد السووووااسووووى و 
  الرك ور عتر ع ر  11ه   بلقاةرر 2002ديسووتبر سوونة  20-19 القانوناة لل،تلاات المصوورفاة فى يومى

اقرائم المصووورفاة نظاما  و ضووواء وتط اقا  بلمتلكة ال،رباة السووو،ودية ه دراسوووة مقرمة إلى المؤتمر  –الله ب سوووون 
 .16ه    الساب 

)3(Insurance Europe: The impact of insurance fraud, p. 5. 
 .25الرك ور مراد رزي :    (4)
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ه فضووو   عن من النشووواط الا  صوووادى والاج تاعى ال أمين من تغطاة جوان  مفيتة
و ر ي ت   حرمان المؤسوووووووووسوووووووووة ذادا من تنوم أنوام خرمات ال أمين الذى تقرمً.

على ذلك أيضووووا  اسوووو غنائفيا عن عرد من موصنافيا بقصوووور تقلالج الخسووووائر وضووووغط 
الننقاته فضوووو   عن أن و ف ب،ض نشووووايات المؤسووووسووووة يسوووو   ،ً الاسوووو غناء عن 

 ال،املين فاً.
: ففيى تضوووطر إلى من المؤسوووسوووة ك يررمواجفية جرائم ال أمين إنناو أموال   وتق ضوووي

لمحققين والخبراء والمحوواسووووووووووو ين والموور قين ل حقا  توصاف عوورد ك ير من الموصنين وا
سووووووووووو رف،ً  الذيمطال ات ال أمين وال أكر من اوووووووووووور فيا وتقرير حجم ال ،ويض 

وتنن  ةووذ   .المؤسوووووووووووسوووووووووووووة والو وي على عتلاووات الاح اووال في ةووذ  المطووال ووات
المؤسوووووووسوووووووات م الغ ك يرر أيضوووووووا  على ترري  ةؤلاء الموصنين وتزويرةم بلأدوات 

م،واينوة . وي حظ أن تكلنوة خبراء ريثوة اللج تمكنفيم من أداء عتلفيموال قناوات الحو
الحوادث ت سووووووم بلارتنامه ففيم الذين يرجع إلافيم في الو وي على اووووووحة الوا ،ة 

المسووووووو ح  دف،فيا قرير ال ،ويضوووووووات الخسوووووووائر الناجمة عنفيا وت وباانوعرم اف ،ا ا 
موصنين ه مما يرفع ال كلنة أجور تزير كثيرا  عن غيرةم من ي قاضووووووون ولذلك فإنهم 

  .(1)على مؤسسات ال أمين
نها تصووووا  عردا  ك يرا  من الأشوووو ا ه ذلك أن بأ بل أمينوت سووووم جرائم المسوووواس 

ةذ  المؤسوووووسوووووات أو المسووووو نار من المجنى علاً فى النفياية ةو جمفيور المسووووواهمين فى 
  افقط على رءوس أموا  لخرمادا الا ي، تر فى تقريمفي ففيذ  المؤسوووسووواته خرمادا

بذلك بل أمين (. وجرائم المسوووووواس 2)مسوووووواهمة عت ئًوإنما على موارد  الم تثلة فى 
فى الكثير من  شوووووركة ال أمينتخ لف عن غيرةا من جرائم المسووووواس بلماله ذلك أن 

م،فيا أو  الم ،ا رينةذا الماله وإنما ي حتلج جمفيور كلج لك أاوووووو    تمالحالات  ر لا 
فى النفياية جان ا  مفيتا  من آثار اقريمة. ومن جفية أخرىه في رأس ما ا المسووووووووووواهمين 

من تو ف المشوووووووروعات وتصووووووونا فيا يؤ ر  ال أمينفإن الآثار اللج ت ت  على جرائم 
( ه إذ يؤدى إلى 3على الموارد السووووووواادية للرولة اللج تقوم على ةذ  المشوووووووروعات)

                                                           
 .24مراد رزي :   الرك ور ( 1)

رسوووالة دك ورا  بحقوو -(الرك ور جمال ع ر المحسووون أحمر: مسووواولاة ال نك ال قصووويرية بصووورد ف   الاع تاد2)
 .2   1993أساوط  

 .11(الأس اذ أسامة حسنى  تر:   3)
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   ا مناس ة نشاط المشروم مثلج حرمان الرولة من اس قطام موارد مفيتة  ا تس ح
الضووووورائ  واقتارت وال أمانات الأمر الذى يؤدى إلى انخناه حصوووووالة الرولة من 

 ةذ  الموارد وةو ما يؤ ر فى مازاناة الرولة و رردا على الوفاء بل زامادا. 
كذلك م رأ حسووووون الناة الذى يج    ال أمينويحتى الشوووووارم ب جريمً الاع راء على 

الم،ام ته فضوووووووو   عن أنً يفيري إلى حماية سوووووووو مة الإرادر بع  ارةا أن يسووووووووود 
ينطوى فى الو وو  ذاتووً على حمووايووة  ال ووأمين(. كتووا أن حمووايووة 1)ال ووأمينجوةر عقوور 

ي،نى فى الو   ذاتً مسوووووواسووووووا  بقاتة ةذ   ل أمين اتة ال،تلة النقريةه فالمسوووووواس ب
لج على مقابلً مما يؤدى إلى ال،تلة ذلك أن أحر يرفى ال ،املج  رم مالا  لم يحصوووووووووووو

بطري  غير  تأمين(. ومن ناحاة أخرى فإن الحصول على 2خنض القاتة الن،لاة  ا)
مشوووووروم  ر يؤدى إلى الإخ ل بقواعر المنافسوووووة المشوووووروعة فى السوووووووه ذلك أن 

يؤدى إلى تم ،ً بقررر مالاة  ر رغم عرم جرارتً  ال أمينحصوووووووووول اقانى على ةذا 
ويحرم في الو   ذاتً المؤمن من مال لم يكن واج ا  تنوو غير  من الم نافسوووووين م،ًه 
وةو ما يخلج بقواعر يقلج عن غير  من المؤمنينه  علاً دف،ًه مما يج،لً في وضوووووووووووع

يبرز  ال أمينالمنافسة المشروعة فى السوو ويلح  بلم نافسين خسارر ك يرر. وحماية 
الصووولة بين الإاووو   الا  صوووادى من جفيةه والحتاية اللج يج  أن يكنلفيا القانون 

  ار  نظاما  ال أمين بعفإذا اخ ل  الثقة فى  للحاار الا  صووووووووووووادية من جفية أخرى:
ولم يكنلج القانون لً حماية ف،الةه فإن ذلك سوي يؤدى إلى عر لة جفيود  ا  صاد   

ال نتاة الا  صادية وإلى عزوي المس ثترين عن اس ثتار أموا م وإلى فقران الأمان 
 (. 3والاس قرار)

 هك يرر من اقرائم  مجتوعةترت ط جريمة الاح اال ال أمانى ومن ناحاة أخرى فإن 
ةذا الارت اط يبرز خطورر اقريمة من جان ه ويبرر إفرادةا بنصو  تجريم خااة 

تزوير الق لج واقر  و يرت ط بجرائم  فالاح اال في مال ال أمين: من جان  آخر
وغسلج الأموال والنساد الإدارى  المس نرات وبجرائم الشركات والمؤسسات المالاة

                                                           
 197ه    1993ال،قر واقزاء اقنائى ه دار النفيضة ال،رباة ه  (الرك ور حسن ع ر المؤمن برران:1)

)2(Tiedeman , StGB leibziger Kommentar § 265b , Rn 10 , S.181. 
ه م  87( الأسووو اذ إبراةام شوووحاتً: الإيار القانونى للااووو   الا  صوووادى فى مصووور ه مصووور الم،ااووورر س 3)

 .161ه    1996يولاً  443
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و ر تس  رم الأموال  .غيرةاعاما  حكتا  و  والمالى ك سفيالج الاس ا ء على مال ي، بر
 .(2)(1)الناتجة عن الاح اال ال أمانى في تمويلج أنشطة إجراماة أشر خطورر

 :وأهميتهدقة البحث  -
شووووووووك في أنً في أدائً لرور  لقانون ال،قوبت دور مفيم فى الحاار الا  صووووووووادية ولا 

  غير أن ةذا الرور يح اج إلى اتسوووووووووواو فى الاح االيكنلج حماية جنائاة لل أمين من 
(. 3السوووووااسوووووة اقنائاة من ناحاةه كتا أنً يح اج إلى وحرر المنفيج من ناحاة أخرى)

وأن ي،بر  انون ال،قوبت عن ال طور الذى أاوووووواف الحاار الا  صووووووادية  فاج  أن
 يس جا  إلى حماية المصام اقوةرية اللج تنفيض علافيا ةذ  الحاار. 

ي صور ه بحاث لا فكرر الم ايرتقوم على  ال أمينومن القواعر المسلم بها أن فكرر 
ال جاوزات فى ،ض و وم بمن ه وةذ  الم اير تج،لج اننصا تا عن ب،ضفيتا ال ،ض

ولذلك فإنً يقع ه الوا ،اةأمرا  م و ،ا  ومق ولا  من الزاوية  المؤتمن لً بلمؤمن ةع  
على عات  الشارم أن يخ ط سااسة جنائاة يس طاع مق ضاةا أن ينرو بين ال جاوز 

وبين اتصاي سلوت اقانى  حلج ولو انطوى على ذكر غير الحقاقة الم سام  فاً 
بقرر من الإثم اقنائى اللج تس أةلج دخول ف،لً فى دائرر ال جريم. وإخناو السااسة 

وبين ال،تلج الذى  ال أميناقنائاة فى وضع الناالج الر ا  بين الن،لج المجرم فى مال 
يج  أن يخرج عن نطاو ال جريم من شأنً إلحاو الضرر اقسام مجتوعة ك يرر من 

كتا أن من شأنً المساس بأش ا  أبر ء  م   ذاداام اللج تنفيض علافيا فكرر المص
 مكان فيم فى المج تعه وةو ما ينال من المصلح ين النردية وال،امة فى حر سواء.

: فتا ةى الخطة اللج ان فيجفيا ال شري،ات المقارنة و ر أثارت الرراسة عرر تساؤلات
ه ؟ال أمينو مضتون السااسة اقنائاة فى حماية ه وما ة؟ال أمين من الاح االفى حماية 

                                                           
)1(Insurance Europe: The impact of insurance fraud, p. 5. 

 أمً حاار على بل أمين اقانى ةذا  ام Jack Gilbert Graham  ضوواة فنى المثال سوو الج ف،لى  (2)
 ل ث  ما ثم ه الم حرر بلولا ت داخلاة رحلة في اس قل فيا اللج بلطائرر أم ، فيا في  ن لة وضع ثم ه ك يرر  م الغ
 والرر بانفيم من م نفياه على شوووووو صووووووا   39 النور على و  لج اووووووغيرر أشوووووو ء إلى وتمز   اننجرت أن الطائرر
 بلقضوووووووواء ان في  واللج ه و اكت ً اقانى على الق ض عن الا ادية الشوووووووورية  قاقات أسوووووووونرت و ر. اقانى

 . بإعرامً
FBI, Famous cases and materials, Jack Gilbert Graham (1955). 
http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/jack-gilbert-
graham 

( الأس اذ عثتان حسين ع ر الله: الإا   ال شري،ى والقضائى ضرورى لل نتاة الا  صادية ه ملة القضار 3)
 .22ه    1992يوناً  –الرورية ه السنة الساب،ة ه ال،رد الأول ه يناير 
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ه ؟بل أمينوما ةى ال،ناار اللج يج  أن تنطوى علافيا نصو  تجريم الأف،ال الماسة 
كتا تثير   هل شري،ات المقارنة بط ا،ة م،انة؟وةلج ي تاز الركن المادى فى نظر خطة ا
فى تجريم أف،ال المساس  ال شري،ات المقارنةالرراسة ال ساؤل عن مضتون خطة 

اتجا  فى ال شري،ات المقارنة يرى وجوف تخصاه تجريم ةنات إذا كان أنً و  ه؟ال أمين
ه ومرى نجا  ه فإن ال ساؤل يثور عن أهماة ذلكلإساءر اس غ ل ال أمينمس قلج 

إذا كان  ه فإنً وعلى الوجفية الأخرىه ؟ةذ  الخطة ال شري،اة في  قا  أغراضفيا
لنصو  ال،امة فى ال جريم لحتاية أخرى تذة  إلى الاك ناء ب وجفية تشري،اة

فإن ال ساؤل يثور عن مرى كناية ةذ  النصو  وفاعلا فيا في ااانة ه ؟ال أمين
فى جوةر  ع  ة عقريةه فإن ال ساؤل يثور  ال أمينوإذا كان  الاح اال؟هال أمين من 

ل،  ات الخااة اللج و اعن ماةاة م،اار وحرود ترخلج القانون اقنائى فى نطا
ه رخلج القانون اقنائى وعرم ترخلً؟ت الناالج بينه وما ةو الخط الر ا  ت ضتنً؟

موج ا  ل رخلج القانون  الإدلاء ب اان كاذف مناس ة إبرام عقر ال أمينوةلج ي،ر مرد 
مع  بل أمينفى تجريم أف،ال المساس  ال شري،ات المقارنةاقنائى؟ ه وةلج ت ن  خطة 

الأاول ال،امة فى ال جريم ومع ما يج  أن ت صف بً نصو  ال جريم من ضوابط؟. 
ب،ض ال شري،ات المقارنة ومن بانفيا ال شريع ه ذلك أن وت سم الرراسة ب ،ض الر ة

لم ينه على حماية تشري،ات الرول ال،رباة والأمريكى وأغل  والإماراتى المصرى 
 . لل أميناة خااة جنائ

ه ذلك أن ةنات ز در واضحة فى عرد اقرائم الرراسة بأهماة عتلاة واضحةوت سم 
. ويضاي إلى ذلك شركات ال أمينه وةذ  اقرائم  ر أ رت على  بل أمينالماسة  

أن نظر ب،ض الرعاوى اقنائاة أمام المحاكم  ر أثار ب،ض المسائلج القانوناة المفيتة 
فى نطاو ال جريمه وةو ما يج  يرحً لل حث. وللرراسة أهماة أخرى مس ترر من 

من جفيةه  لل أمينحاجة الإا   الا  صادى إلى إيار تشري،ى يكنلج حماية ف،الة 
 (.1مان للأفراد من جفية أخرى)ويحق  الاس قرار والأ

                                                           
)1( GOUNOT (Marc-Emmanuel): Essai d’application de l’analyse 

économique du droit à la règlementation boursière des opérations 
d`initiésه Revue de science criminelle et de droit pénal comparéه avr. 

Juin 2000, p. 336. 
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ي حرد مضتون الرراسة في بحث الاح اال في عقود ال أمينه  نطاق الدراسة:-
ولذلك يخرج من نطا فيا الاح اال المرتك  في نطاو ب،ض تشري،ات ال أمين 

ذلك أن  نظام ال أمين الصحى الشاملجب 2018لسنة  2ر م الإج ارىه كالقانون 
ةذا النوم الأخير لا ي،رو أن يكون تنظاتا   انوناا  إج ار  ه يخرج على م رأ سلطان 
الإرادره ففيو ين تى إلى ال،  ات اللج ينظتفيا القانون ال،ام  بانتا نطاو الرراسة 

بحس  الأالج حرود ترخلج القانون اقنائى في ع  ة ت،ا رية تن تى بحث ي حرد في 
 .الخا  القانونروابط إلى 

 موضوع المقارنة:التشريعات منهج البحث و-
ال حث المنفيج المقارنه ف الإضافة إلى أهماة المقارنة بع  ارةا منفيجا  ينضى إلى ت نى 

ال ،ت ه فإن للتقارنة أهماة خااة في موضوم ال حثه ذلك أن الشارم المصرى 
بانتا اخ لن  يك نى حلج الآن بنصو  ال جريم ال،امة الم صصة قريمة النص   

خطة ال شري،ات المقارنة في تجريم الاح اال في مال عقود ال أمين إلى اتجاةات ر لنة. 
تشري،ات ةى القانون المصرى والألمانى والأمريكى  أربعو ر اخ ارت الرراسة 

والإماراتىه وعلة ذلك أن كلج تشريع منفيا يمثلج وجفية نظر ر لنةه وةو ما يست  
 من تقريم رؤى م  اينة لموضوم ال حث.

 خطة الدراسة: -
باان السااسة اقنائاة  الأوللنصلج ا: فن ناول فى    ة فصولنقسم ةذ  الرراسة إلى 

ترخلج  م انين المصلحة المحتاة من ةذا ال جريم وحرودال أمين من الاح اال حماية فى 
القانون اقنائى في مال ع  ات ال أمين ونطاو ةذا ال رخلج وضابطًه وباان خطة 
ال شري،ات المقارنة في ةذا ال جريمه ومرلول فكرر الاح اال ال أمانى والط ا،ة 

و ر  . ار  مساسا  مصلحة عامة أم خااةالقانوناة للتساس بل أمين من حاث اع 
تجريم أف،ال  اللج تك نى فىال شري،ات المقارنة ل اان خطة  الثانى النصلج خصصنا
النصلج أما . بل أمين إلى اللجوء للنصو  ال،امة مثلج جريمة الاح اال وغيرةاالمساس 
فقر أفردنا  للوجفية ال شري،اة اللج ت، بر الاع راء على ال أمين جريمة خااة  الثالث

الخاتمة ل اان أةم . وأخيرا  نخصه تخ لف في أحكامفيا عن نصو  ال جريم ال،امة
 الن ائج اللج خلص  إلافيا الرراسة.
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 الفصل الأول

 ماية التأمين من الاحتياللحالسياسة الجنائية 
بحس  السااسة اللج يأخذ بها  بل أمين لف حرود ونطاو تجريم المساس يخ تمهيد:-

ً لا توجر خطة واحرر ل جريم أف،ال المساس بهذا  . ال أمينكلج شارمه وةو ما ي،نى أن
ً متوعة من ال، بل أمينومن ناحاة أخرىه فإن الن،لج الماس  ناار يج  أن ت وافر فا

 .اللج توفر الص حاة ل جريمً
الأالج أن دية الخاصة: حدود تدخل القانون الجنائى فى العلاقات التعاق -

ال،  ات ال،قرية ترخلج فى اة تام القانون الخا  ولا شأن للقانون اقنائى بها. 
فإذا ثارت منازعة بشأن ان،قاد أو تنناذ ةذ  ال،قوده فإن الم رأ السائر ةو أن 

  يجوز نقضً أو ت،ريلً إلا بتناو أيرافً. ولا الة فال،قر شري،ة الم ،ا رينه 
ب نناذ ةذ  ال،قود أو بكنالة الضتانات الم ت ة  -بحس  الأالج-نائى للقانون اق

علافياه ذلك أن ما نه علاً الشارم من جزاءات مرناة يكنى لكنالة الال زامات 
الم ت ة على ةذ  ال،قود. فالقاعرر الأاولاة تقضى بأنً لا يجوز اس  رام اقزاءات 

رر لطرفافيا. كتا أن اس  رام سلطة بلإرادر الح نشأتاقنائاة لكنالة عقود مرناة 
القفير اللج تملكفيا الرولة من أجلج إج ار يري فى ع  ة عقرية على تنناذ ال زام 
م،ين ةو خروج عن وصانة القانون اقنائىه وي،ر مظفيرا  لانحراي الرولة بسلط فيا 

 و اعرر عرم جواز ال رخلج فى ال،قود المرناة  ا ما يبررةا من زاوية فى ال شريع.
سااسة ال جريم وال،قافه ذلك أن مرد الإخ ل ب،قر مرنى لا يؤدى إلى مساس 
جسام بح  أو مصلحة دم المج تعه ومن ثم ي،ر اس  رام سلطة ال جريم إفرايا  فى 
غير  لج. كتا أن تو اع ال،قوبت على يري فى عقر مرنى لإج ار  على تنناذ  أو 

راث ضرر  ر ينوو الننع الناجم عن لم،ا   ً على الإخ ل بً  ر يؤدى إلى إح
ذلك ال رخلج: فقر يؤدى ةذا ال رخلج وال لوي  بقزاء اقنائى إلى إشاعة 

(ه وإلى الخوي من درير ال،قوبة اللج  ر تنجم من تط ا  1الاضطراف فى الم،ام ت)
ال،قر المرنىه وةو ما يفيرد اس قرار الم،ام ت. ومن ناحاة أخرى فإن من يخلج ب،قر 

                                                           
 .3   ه1ر م ه 1988عار الغري : ترخلج  انون ال،قوبت فى مال تنناذ ال،قود المرناةه الرك ور  تر  (1)
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ه ومن ثم لا فإن تو اع عقوبة على أنً خطورر إجراماةمرنى ةو ش ه لا ت وافر بش
ه و ر ي ت  على تو ا،فيا ذادا مثلج ةذا الش ه  ر تنال من أغراه ال،قاف

أضرار تلح  بش ه من و ،  علاً وأسرتً ما  ر ينوو الننع الم وخى منفيا. ومن 
الأس   فى كنالة اح ام ال،قود  الزاوية ال اريخاة فإن الحتاية المرناة كان  ةى

والال زاماته ولم ت ر ةنات حاجة ملحة إلى تشرير ةذ  الحتاية أو الإضافة إلافيا 
فى مال ال ،ام ت المرناة وال جارية ةو أمر  ر تو ،ً  ال رلاس ذلك أن هإلا مؤخرا  

من  و ر تنضلج الحتاية المرناة فى كثير(. 1الشارم وأفرد لً تنظاتا  يكنلج ع جً)
لمرنى ةو الذى ينفيض لإ  ات : فتن ناحاة فإن المرعى االصور الحتاية اقنائاة

ه بغير حاجة إلى أجفيزر خااة لل حقا  اقنائى أو الإدارى. كتا أنً لن دعوا 
ي كلف مشقة م اب،ة دعوا  إذا ش،ر أنً لا جروى منفياه وةو ما يؤدى إلى الإ  ل 

فافيا ضرر أو أن يكون ةذا الضرر  ر تم من تط ا  القانون فى حالات لا ي حق  
ه ويؤدى غير أن ةنات ب،ض المصام الخااة اللج تخ لط بها المصلحة ال،امة (.2جبر )

ه وةو ما يجاز ترخلج  انون ال،قوبت ب جريم بها إلى المساس بلمصلحة الثاناةالمساس 
اية اقزاء ةذ  الأف،ال. كتا أنً فى ب،ض الحالات الأخرى ي رو عرم ف،الاة أو كن

المرنى فى حماية المصلحة الأمر الذى يبرر ترخلج الشارم بنره جزاءات جنائاة 
وي،ر حماية ال أمين من المصام اللج تخ لط فافيا (. 3على الإخ ل بهذ  المصلحة)

أمين المصلحة ال،امة والخااةه و ر ي ت  على المساس بها ضرر ك ير ينال ال 
وةو ما يبرر ترخلج القانون اقنائى من أجلج كنالة  هومصام أخرى و اقة الصلة بً

لما كان ةذا ترخلج القانون اقنائى فى ةذ  الحالة ةو اس ثناء  ةذ  المصلحة. غير أنً
بقرر ذلك ب،رم ال رخلجه فإنً من المنطقى أن يكون  الذى يقضىعلى الأالج 

الشارم فاً  الضرورره وأن يل زم حرود حماية المصلحة  لج الحتايةه وأن لا ي وسع 
وإلا نال ترخلج  انون ال،قوبت فى ةذ  الحالة من الاع  ارات اللج ترعو إلى عرم 

 ترخلً. 

                                                           
)1( CRAVER (Charles B.): Consumer fraud, Encyclopedia of Crime 

and Justice (1983), the Free Press, New York  , Vol. 1, p. 238.  
)2(KITCH (Edmund W): Economy crime, theory, Encyclopedia of 

Crime and Justice (1983) , Vol. 2, p. 673  
 .9ه    10(الرك ور  تر عار الغري : ترخلج  انون ال،قوبت ه ر م 3)
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ذكرنا فاتا س   أن ترخلج القانون اقنائى فى : ضوابط تجريم المساس بالتأمين -
 ال أمينمال ال،قود المرناة ةو اس ثناء لا يج  ال وسع فاً. ولا شك فى أن حماية 

 تاعاة جوةرية تق ضى من الشارم ال رخلج ب جريم الأف،ال اللج تنال ةى مصلحة اج
منفيا. غير أن ةذا ال رخلج يق ضى ات ام سااسة جنائاة م ناةا حصر نطاو ال جريم 
فى نطاو ضا  تق ضاً فكرر الضرورر الاج تاعاة وال ناس  فى ال جريم كتا أن 

لرى اقانى من إثم. و ر  حصر نطاو ةذا ال جريم لً الة أيضا  ما يج  أن ي وافر
خطة مق ضاةا تقاار كالقانون الألمانى ال شري،ات اقنائاة المقارنة   ات ع جان  من

ه فلاس كلج مساس بل أمين ي،ر جريمة في نظر الاح االبنكرر  بل أمينالمساس 
وةذ  الخطة ال شري،اة  ر تطورته فقارت الاح اال بوجوف ارتكاف الشارم. 

ارم الألمانى  ر وجر أن ال وسع في فكرر الاح اال  ر تؤدى إلى جرائم م،انةه فالش
توسع في ال جريم ه ولذلك ففيو  ار نطاو ال جريم برتكاف اقانى أف،الا   ردر 
ن كالإت ي أو الإخناء ه ثم مطال  ً بقاتة ال أمين. وعلة ةذ  الخطة ال شري،اة أ

 ين لا ت،رو أن تكون إخ لا  ب،قرالأف،ال الماسة بل أمالقاعرر الأاولاة تقضى بأن 
والضرر الم ت  علاً.   ًمرى جساموتقرير  ًه يخ ه القضاء المرنى ب حثمرنى

الشارم لا ي، بر كلج رالنة لنظام ال أمين جريمةه وةو لا ي، برةا كذلك إلا إذا بلغ ف
الإخ ل درجة من اقسامة ه على نحو يفيرد بإحراث ضرر عامه يبرر ترخلج القانون 

مع ض ط مضتونها إلى ويكنلج الأخذ بنكرر الاح اال اقنائى ب جريم ةذا الإخ ل. 
غير أن خطة ةذ  -ةه على ما سوي نرىنطاو ال جريم في حرود مق ول حصر

 ال شري،ات  ر اخ لن  في مضتون ةذا ال جريم ونطا ً.
تجتع ال شري،ات المقارنة  خطة التشريعات المقارنة في تجريم المساس بالتأمين:-

على أهماة تجريم الاح اال في مال ال أمين  غير أنها تخ لف في الوجفية اللج تسلكفيا 
تأاالج خطة ال شري،ات المقارنة في ذلك بردةا إلى يائن ين:  في ةذا ال جريم. ويمكن

تنرد  والثاناةه اللج تجريم جريمة الاح اال: تك نى بنصو  ال جريم ال،امة الأولى
الوجفية ال شري،اة الأولى اللج تك نى ال أمين. و  إساءر اس غ لنصواا  خااة ل جريم 

ت  نى وجفية تقلارية  الأولى ين: بنصو  ال جريم ال،امة  ر انقست  برورةا إلى يائن
في تجريم الاح اال على نحو يؤدى إلى تضاا  نطاو ال جريم إذ ت، بر ةذ  الوجفية 
جريمة الاح اال من جرائم الضرره ولاس  الخطر وةذ  الخطة ال شري،اة تنضى إلى 
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عجز جريمة الاح اال عن أن ت ضتن حماية ف،الة لل أمينه و ر ت نى ةذ  الوجفية 
وأما  انون ال،قوبت الا ادى لرولة الإمارات ال،رباة الم حرره والقانون المصرى. 

ففيى تك نى أيضا  بجريمة الاح اال في مكافحة المساس بأموال ال أمين  الطائنة الثاناة 
  اقريمة على نحو يج،لج منفيا جريمة من جرائم الخطره غير أنها توسع في مضتون ةذ

وأما الوجفية ال شري،اة  ولاس  الضرر. و ر ت نى ةذ  الوجفية الشارم الأمريكى.
ه ففيى ت جً إلى إفراد إساءر اس غ ل ال أمين بنه خا ه بلإضافة إلى جريمة الثاناة

 .الاح اال ال،امة
ه س بل أمين لاس فاً خصوااة م،انةساوالوجفية ال شري،اة الأولى تنطل  من أن الم

أف،ال  وأنمما يج،لج النصو  ال،امة كافاة لأن تنال بل،قاف الأف،ال اللج تمس بً. 
الإت ي وال  ري  وال ،اا  والسر ة وال زوير واللج يمكن أن ترتك  مناس ة  اولة 

صو  أخرىه ةى أف،ال مرمة في ذادا وفقا  لناقانى الحصول على مقابلج ال أمينه 
ولذلك فإن ةذ  الوجفية لم تر حاجة إلى إفراد الاح اال ال أمانى بنصو  خااة. 
و ر س   أن ذكرنا أن ب،ضا  من ةذ  ال شري،ات  ر توسع في مضتون جريمة 
الاح اال على نحو يكنلج المرونة في ال ط ا  على كافة اور الاح اال سواء أكان 

 لك.اقانى  ر بلغ مقصر  أم لم يصلج إلى ذ
ا  خااا  نص ففيو  ر أفردالقانون الألمانى  اللج يمثلفياة الثاناة اوأما الوجفية ال شري،
وةذ  اقريمة لا . (1" )اس غ ل ال أمين إساءر"أيل  علافيا جريمة للتساس بل أمين 

ت وافر إلا إذا و ،  الأف،ال اللج نه الشارم علافيا من إت ي أو تخري  أو إخناء 
وت سم ةذ  الخطة بل وسع في ال جريم على نحو نال أف،الا  ت، بر وفقا  أو غيرةاه 

للقواعر ال،امة أعتالا   ضيرية لا عقاف علافيا  غير أن الشارم الألمانى رأى أن 
تنطوى على خطورر واضحة ودرير للتصلحة المحتاةه ومن ثم أفردةا  ةذ  الأف،ال
على  رير الصور والأف،ال على خطة ةذا الشارم أنها نص  وي حظ  بنه خا .

ه ففيى رغم توس،فيا إلا أنها كنل  إساءر اس غ ل ال أميناللج يمكن أن ي وافر بها 
أو اره لأنً لاس كلج خرام . وةى خطة جريرر بل أي ريرا  واضحا  لنطاو اقريمة

 (.2يمكن أن يشكلج ف،   مرما )كذف 
                                                           

)1("Versicherungsmißbrauch". § 265 , Strafgesetzbuch , besonderer 

Teil , 2001 http://www.gesetze-xxl.de/gesetze/_stgb.htm 
 ( انظر ما سوي يلى تنصا   عنر باان خطة الشارم الألمانى والأمريكى.2)
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  :واختلاف مضمونها في التشريعات المقارنة الاحتيال فكرة -
فى خطة ال شري،ات المقارنة كالقانون الأمريكى والألمانى يشتلج  الاح االت، ير 
وال رلاس والغش  بلج إنً يشتلج أيضا  الغلط إذا اتصلج بوا ،ة جوةرية فى  الخرام

ةذ  ال شري،ات ي سع ب،ض فى نظر  الاح اال(ه كتا أن 1) ال أمينإبرام عقر 
كتا أنً لا يش ط في   .اح االا  الك تان فى نظرةا لأن يشكلج  ويكنيللكذف المجرد 

نظر ةذ  ال شري،ات أن يصلج اقانى إلى مقصر ه فالاس ا ء على المال لاس عنصرا  
في اقريمة. وسلطة الادام غير مطال ة بإ  ات ةذا الاس ا ء. ف طة ةذ  ال شري،ات 

ةى اع  ار الاح اال من  الأولى: خ ل وسال ينةى ال وسع في فكرر الاح اال من 
أن  فاكنيه  ار  من جرائم السلوت لا الن اجةه واع ه ولاس الضرررجرائم الخط

 دون أن يحصلج علاً بلن،لج.  المالهيكون لرى اقانى  صر الحصول على 
في ال وسع في فكرر الاح اال ةى تجريم ب،ض الأعتال ال حضيرية  والوسالة الثاناة

اللج تس فيري في النفياية الاس ا ء على الماله والأالج أن ةذ  الأعتال غير مرمةه 
لأنها لم تصلج إلى درجة ال رء في ال نناذ  غير أن ةذ  الخطة ال شري،اة ت وسع في 

 نطاو ةذ  الأف،ال اللج تشكلج اح االا .
وترت  على ةذ  الخطة أن مرد الكذف أو الك تان يصلحان في ب،ض الصور لأن 

ب،ض ال شري،ات الأخرى كالقانون المصرى ً في نظر أنغير يشك  اح االا . 
ه ف  ة الاح اال ةى من جرائم الن اجةه ولاس  السلوتوالإماراتىه فإن جريم

كتا أن فكرر الاح اال فكرر   لجهبلن،تك تلج اقريمة إلا بس ا ء اقانى على المال 
ناء الم،لومات أو الكذف المجرد. ومثلج ةذ  ف  ت سع إلى الك تان أو إخ ضاقةه

الخطة ال شري،اة تنضى إلى ت،ريض أموال ال أمين لل طره إذ أن نطاو الحتاية يضا  
 عن أن يشتلج الكثير من الأف،ال اللج تنال من ةذ  الأموال أو دردةا.

 
 

                                                           
م،اارا  لكون الغلط جوةر   ه وةو أن الم ،ا ر لو المصرى من القانون المرنى  121( وضع الشارم فى المادر 1)

 للشووووووويءكان  ر اك شووووووونً   لج ال ،ا ر لما كان  ر أ رم على إبرامً. وي، بر الغلط جوةر   إذا و ع فى اووووووونة 
تكون جوةرية فى اع  ار الم ،ا رين أو يج  اع  ارةا كذلك لما ي بس ال،قر من صروي ولما ين غى فى ال ،املج 

وكان  تلك الصوونة  . كتا ي،ر الغلط جوةر   إذا و ع فى ذات الم ،ا ر أو فى اوونة من اووناتًمن حسوون الناة
ةى الرافع الرئاسوووووى لً فى ال ،ا ر. وانظر تنصوووووا   فى فكرر الغلط وتط اقادا. الأسووووو اذ عزت حنور : سووووولطة 

 ب،رةا.وما  95ه    90ه ر م  1994القاضى فى نقض وت،ريلج الم،ام ته ي ،ة نادى القضار ه 
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 الاحتيال الحكمى: -عن فكرة الاحتيالالاستغناء -
أساس ةذ  الخطة ال شري،اة أن جريمة الاح اال ال أمانى في حقاق فيا لاس  ف،   
واحرا   بلج إنها جريمة مرك ة ت ألف من جملة أف،ال ت صلج فاتا بانفيا بربط الس  اةه 

أف،ال ودري في النفياية إلى اس ا ء اقانى على م لغ ال أمين. فاقانى يرتك  
الإت ي أو ال  ري  أو ال ،طالج أو الإخناء أو غيرةا لشيء مؤمن علاً بهري 
الحصول على م لغ ال أمينه فاكنى   وت ارتكاف اقانى  ذ  الأف،ال حلج ي وافر 
الاح اال الحكتى. وت،نى ةذ  الخطة ال شري،اة أن سلطة الادام لاس  بحاجة إلى 

الإت ي الم ،تر لشيء مؤمن علاًه فإ  ات    وت ف،لج يكنيإ  ات الاح اال  بلج 
الإت ي أو الإخناء ي ضتن في ذاتً إ  اتا  ل ح اال ملج كان ةذا الشيء مؤمنا  
علاً. وفى نظر ةذ  الوجفية فإن تطل  و وم أف،ال مادية  ردر يرتك فيا اقانى أو 

ل جريم في غير  على الشيء المؤمن علاً ما يضتن  ريرا  وإيضاحا  وحصرا  لنطاو ا
إيار مق ول من زاوية فن الصااغة ال شري،اة. وسوي يلى تنصا   باان خطة الشارم 

 الألمانى.
ه الاح اال على كافة أنوام ال أمينيؤ ر  تأصيل صور الاحتيال في التأمين: -

كتا يجوز أن ينال أيضا  ال أمين   والأموالهفاتكن أن يصا  ال أمين على الأش ا  
 االج اور الاح اال ال أمانى بردةا إلى الصور الآتاة:الصحىه ويمكن تأ

: إعطاء م،لومات غير احاحة أو نا صة سواء في الطل ات اللج تقرم أولا   
للحصول على ال أمين أو في الإجابت على ما يح ويً نموذج عره ال أمين على 

ومن أمثلة ذلك المطال ة بقاتة ال أمين عن إاابة ساارر لحق  بلمؤمن المؤمن لً. 
غير أنً أخنى عن المؤمن س   حصولً على  اتة ال ،ويض من مطال ات  لً 

لشركات أخرى كان  ر أبرم م،فيا وثائ  تأمين. ومن الأمثلة كذلك و وم حادث فى 
ومن ء كذب  بخ ي ذلك. مكان أو بكاناة لا تجازةا الو اقة لصري ال أمينه والادعا

 اام المؤمن لً ب سلام ساارر للغير الذى يرتك  حادث بهاه : الصورر أمثلة ةذ 
الأمثلة أيضا  إاابة ويزعم المؤمن لً أنً كان  ائر الساارر أ ناء و وم الحادث. ومن 

خارج المناي  المستو  بل زلج فافياه ولم  اقلار بجرو  في منطقة ىأحر الم زقين عل
سنر . فادعى في ال راية أن إاابتً  ر تس    كن ةذا النشاط مشتولا  بو اقة تأميني

وبلغ  فغير أ والً ر أسنر عن عرم احة ةذا القوله  بها م زلج آخر. غير أن ال حقا 
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ه غير أن ال حقا  في حجم الإاابة مرعاا  أنها نجت  عن حاد ة ساارر بش ه آخر
 . أ    أيضا  عرم احة ذلك

: ادعاء وجود خسارر تس نر على و ائع غير احاحة أو موةومةه ويشتلج ثانيا  
 ذلك أيضا  الم الغة في  اتة م لغ ال أمين المطال  بً عن وا ،ة حقاقاة.

 ومن أمثلة ذلك ادعاء حصول الوفار للحصول على  اتة ال أمين على الحاار  أو 
الحصول على فوائر من عقر : إيفيام المؤمن والكذف في ال ،املج م،ً بقصر ثالثا  

                                                                                    ال أمين.
وةذ  الصور الث  ة يمكن أن ترتك  من حاملج و اقة ال أمين أو من يري ثالث 

ع المؤمن من الغير يرعى اس نادتً من و اقة ال أمين. كتا أنً يجوز أن يشارت الغير م
ةذ  الأف،ال في وت ررج  لً في ارتكاف جريمة إت ي أو إضرار بشي مؤمن علاً.

 الذيين فيز فراة للتطال ة بل أمينه كتا ةو الحال بلنس ة للتسافر  الذيش ه ال
من ،لة في حوادث يرعى خ فا  للحقاقة اس نادتً من ال أمين أو حروث إاابت 

 .(1)المنظتة الطروه كتا أنها  ر تصلج إلى أعلى مس و ت اقريمة 
 :مدى كفاية جريمة الاحتيال العامة لحماية التأمين -

واللج يطل  علافيا في القانون المصرى تجرم كافة ال شري،ات المقارنة جريمة الاح االه 
في ةذ   ي، بر الاتجا  الغال مع اخ  ي في خطة كلج منفيا. وبانتا ت، ير "النص " 

ال شري،ات أن جريمة الاح اال تكنى في أن تنال أف،ال الاح اال اللج تمس ال أمين  
ترى أن  والوجفية الأولى   إفراد الاح اال بنه خا .يرى أنً يج جان ا  آخرفإن 

الاح اال في  اط ال أمين لا ي تاز بخصوااة م،انةه وأن نه تجريم الاح اال كاي 
ةنات تشابها  بين أركان أن لأن يغطى اور ةذا الاح االه وتنطل  ةذ  النظرر من 

 فتن ناحاةأمين: وعناار جريمة الاح اال مع ما  ر يرتك  من اح اال في  اط ال 
واحره وةو المال. كتا أن  الحال ينالموضوم الذى تنص  علاً أف،ال اقانى فى فإن 

" يشكلج فى كلج منفيتا عنصرا  ضرور   فى الركن المادى فافيتاه الخرام أو ال حايلج"
و وام ةذا ال،نصر ةو "الكذف"ه الذى يؤ ر بً اقانى فى ذةن المجنى علاً فاحتلً 
على الاع قاد بغير الحقاقة ه وةو الأمر الذى يقود إلى   ول تصري ضار بً أو 

                                                           
)1(Insurance Europe: The impact of insurance fraud, P. 7. 



- 16 - 
 

 الاح االعامة ومن بانفيا (. وإذا كان  جرائم الاع راء على الأموال بصنة 1بغير )
ةى اقرائم اللج تنال بلإيذاء أو درد أحر الحقوو ذات  اتة مالاة على نحو تؤ ر 

ه فإنً  ر يبرر ذلك (2إيجاب  أو سل ا  فى اقان  الم صلج بلذمة المالاة للتجنى علاً)
ن  من اقرائم اللج تنال المال بصنة عامة أ   كا ل أميناع  ار جرائم المساس ب

 ي ا، ً. 
ففينات اخ  ي بين جريمة الخرام  لاس  احاحة:في تقريرنا غير أن ةذ  النظرر 

 نوا : عررمن  الاح اال وبين جريمة ال أمانى
 الذيإذا كان المال ةو الموضوم  أولا : الاختلاف من حيث علة التجريم: -

  فإن المساس بهذا ل أمينينصري إلاً نشاط اقانى فى الكثير من جرائم المساس ب
في -وإنما علة ال جريم  الأف،ال لاس ةو ضابط تجريم ةذ   -رغم ذلك–المال 
من  لاح اال ال أمانىب يرت طه وما من ناحاة بنظام ال أمينالمساس ةى  -تقريرنا

أن ال أمين ةو نظام لً أب،اد ا  صادية وتنسير ذلك . أف،ال ين ج عنفيا خطر عام
جريرر بشتو ا بررجة خااة  ولو كان واج تاعاة مفيتةه ولذلك فإن أموالًه حلج 

الحتاية. ومن ناحاة أخرىه فإن جريمة الاح اال ال أمانى لا ترتك  إلا  أعلى من
مصحوبة بأف،ال أخرى  ر تزير علافيا خطورر ه وةذ  الأف،ال درد بإحراث ضرر 

ه وين ج منفيا خطر جماعى ه يبرر إفراد ةذا الاح اال بقرر من الخصوااة.  عام
اك ناء وذلك ه ضرر بلمؤمنعلى الرغم من أنً لم يلح   ل أمين وافر المساس بيقر ف

كر فاً وذ   اتة ال أمينيل ا  للحصول على  رم المؤمن لً  فإذا هبلضرر المح تلج
المساس بلمصلحة المحتاة ي وافر ولو لم ي م المساس ه فإن باانات تخالف الحقاقة

وت وافر كذلك لو  ام المؤمن لً أو الغير بإت ي شيء بقصر الحصول  .بلمال ذاتً
الإت يه فذلك الن،لج في نظر ةذا  ودو ن  اقريمة عنر حرثم على  اتة ال أمينه 

لا يشكلج في نظر ب،ض ال شري،ات كالقانون الألمانى يشكلج جريمة تامةه بانتا  ر 
القانون المصرى أو الإماراتى إلا مرد ف،لج إت ي لم يرو إلى حر الشروم في 

                                                           
 .991   ه1361ر م  ه1994 القسم الخا  شر   انون ال،قوبت ( الرك ور  تود نجا  حسنى:1)
 القانون فى ل خ  س ال،امة النظرية ( انظر فى ت،ريف جرائم الأموال بصووووووونة عامة: الرك ور مراد رشووووووورى:2)

 .7ه    2ر م ( 1976) اقنائى
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وةذا ال  اين في ي ا،ة المصلحة المحتاة تبرر إفراد الاح اال ال أمانى ب جريم  الاح اال.
 .خا 

: دور رضاء المجنى عليه:  - من ناحاة  ال أميني ت  على ال تااز بين جرائم ثانيا 
وجرائم الاع راء على المال من ناحاة أخرىه أنً بانتا تكون لنكرر رضاء المجنى 

 ً ً أهماة ك يرر فى جرائم المساس بلمال  فإن  ذ  النكرر ذات الأهماة  ر لا تكون علا
ه ولو كان من لً الح  ل أمينتقع جريمة المساس بقر : فل أمينفى جرائم المساس ب

راه عن ذلكه بخ ي جرائم المساس بلمال مثلج  ال أمينمن   فى اتخاذ القرار
واللج لا تقوم إذا توافر رضاء المجنى علاً ب سلام المال. وعلة ذلك أمرين:  الاح اال

حماية نظام ال أمين ةى الإخ ل  ال أمينأن المصلحة اللج ترد علافيا جرائم  الأول
برضاء المجنى علاً. من اتصا ا ت صلج بلمصلحة ال،امة أكثر ه وةى فكرر وأموالً
لاس مملوكا  فى حقاقة الأمر لمن لً الح  فى من   ال أمينأن المال موضوم  والثاناة
المشاركين في المؤسسة اللج تقرم خرمات   وإنما ةو مملوت قتفيور ال أمينةذا 

. ال أمينه و ر يكون ب،ض ةؤلاء المساهمين ةو الرولة ذادا أو ش ه م،نوى عام
يرد على ذلك أن الرضاء فى ةذ  الحالة اادر من ممثلج  ؤلاء المودعين وجمفيور و ر 

المساهمينه ومن ثم يكون رضاء  لج اع  ار  غير أن ذلك لاس احاحا : ف تثالج 
 فافياعن جمفيور المساهمين  نائ ا  أمام الغير واع  ار من يقوم بذلك  مؤسسة ال أمين

نائى ينفيض على الحقائ  اللج تج،لج من من  فكرر مازية  بانتا القانون اقمرد ةى 
. ومن ناحاة ةؤلاء الموصنينعلى نحو غير احا  أمرا  لا يق لً من يمثلفيم  ال أمين

نً ين،لج ذلك ناابة ه لأال أمينلً الح  فى من   ال أمينأخرىه فإنً بنره أن موصف 
  فإن ذلك مرةون بأن يل زم ةذا المتثلج حرود نااب ً  فإن خرج عنفيا عن المساهمين

 غير مشرومه بصري النظر عن فكرر الرضاء.يصير ف،لً  فإن
-  :  :عناصر الركن المادىبعض  مدى ملاءمةثالثا 

خطة ةذ  إلا أن  المقارنة  لل جريم في كافة ال شري،ات ا  الاح اال موضوعإذا كان 
ال شري،ات تخ لف فاتا بانفيا في  رير عناار الركن المادى في ةذ  اقريمةه ةذا 
الاخ  ي ي ت آثارا  مفيتة على مرى شمول جريمة الاح اال لأف،ال الاح اال 

  بانتا نى بح تال و وم الضرر على الماليك ال أمانى: ف ،ض ةذ  ال شري،ات 
بلن،لج. كتا أن ب،ض ةذ  ال شري،ات  ي طل  ال ،ض الآخر و وم ةذا الضرر
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  بانتا في ب،ضفيا إلى درجة الكذف المجرد فافي طيك نى بأ لج درجة من الاح االه 
ت طل  تشري،ات أخرى درجة أعلى من الخرامه يصلج إلى درجة اس ،تال الوسائلج 

ومثلج ةذ  الوجفية ال شري،اة الأخيرر  .الاح االاةه اللج تق ضى توافر  رر من اقسامة
أن ي لغ ال رلاس الذى الاح اال يج  ل وافر جريمة لقانون المصرى والإماراتىه إذ ا

اس ،تلً اقانى على المجنى علاً درجة م،انة من اقسامة  وإلا عر الن،لج غير اام 
لإحراث الن اجة. فاج  أن تكون وسالة ال رلاس من شأنها أن تؤدى إلى تسلام 

 (.1)الاح االم الماله ف  يكنى الكذف المجرد لقاا
الم،لومات كاي في نظر ب،ض ال شري،ات ل وافر  نقهالك تان أو  وإذا كان

في نظر اكنى ل وافر اقريمة ف الاح اال  فإنً ي،ر غير كاي في نظر ال ،ض الآخر.
أن يم نع اقانى عن باان أوجً النقه أو القصور فى المس نرات ب،ض ال شري،ات 

ً للحصول على  ( 2الك تان يصل  أن يكون ف،   ماد   فى نظر )ف  ال أمينالمقرمة من
 .ب،ض ال شري،ات الأخرى كالقانون المصرى والإماراتىه وذلك بخ ي 

وإذا كان  ب،ض ال شري،ات ت وسع في تجريم الأعتال ال حضيرية في الاح اال  فإن 
ر المط   ال ،ض الآخر مازال ي طل  ارتكاف أف،ال ال رء في ال نناذ بحس  الم،اا

في الشروم. وةذ  الاخ  فات ال شري،اة  ر ترك  آثارا  مفيتة على مرى ا حاة 
جريمة الاح اال لحتاية ال أمينه وةو ما يبرز الحاجة إلى إفراد الاح اال ال أمين بنه 

 خا  يراعى النروو السابقة ويملأ الثغرات في النصو .
 والتزوير:  التأمينىالاحتيال  -

ال زوير فى أن كلج منفيتا ينطوى على تغاير الحقاقة و  ال أمانىالاح اال   اجريم ت ن 
ه ال أمينه إذ  ر يكون ال زوير ةو الوسالة للحصول على ارت اط بانفيتاو ر يكون 

ومثال ذلك  اام مرا   الحسابت بوضع تقرير كاذف أو إخناء و ائع جوةرية 
الحصول على ال أمين وفى  اضر ه ومثال ذلك إدلاء المؤمن لً في يل  عترا  

ً رغم  اام ةذ  غير أن .ال حقاقات ب ،رضً لحادث وتقريمً شفيادات ي اة مزورر
ةو أن تغاير الحقاقة كوسالة للتساس  بين اقريم ينةنات فار ا  مفيتا   الصلة  فإن

ن يحتى الثقة المس ترر من أن القانو  وتنسير ذلكأوسع نطا ا  من ال زوير.  ل أمينب

                                                           
 . 147ه    118ه ر م (1991في مال ال جريم )( الرك ور ع ر الن ا  مصطنى الصانى: المطابقة 1)
 ف من  انون ال،قوبت الألمانى. 265( انظر المادر 2)
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ه واللج ينال منفيا تغاير الحقاقةه ومن ةنا كان ةذا ال غاير ةو جوةر الركن لمحررا
ه فإن ةذا ال زوير لاس مقصودا  لذاتً  ل أمينالمادى فى ال زوير. أما جرائم المساس ب

. وي ت  على ذلك أن فكرر ال أمينللحصول على مقابلج وسالة مرد  ةووإنما 
اج  أن ي صف الإخ ل بلمصلحة المحتاة بقرر ف :الضرر ةى جوةر جريمة ال زوير

من اقسامةه بحاث أنً إن ان ن  ةذ  اقسامةه ان نى ال زوير. ولذلك فإن ال زوير 
لا يشكلج تزويرا ه كذلك الشأن فى الذى يسفيلج اك شافً ولا يخرم أحرا  المنضو  

أن الإ رارات ه كتا المحررات ال،رفاة إذ تن نى اقريمة إن لم ي ت  على و وعفيا ضرر
 الاح اال. أما جريمة النردية ةى كذلك بحس  الأالج تخرج عن نطاو جريمة ال زوير

ه فإن تغاير الحقاقة فافيا  ر لا ي طل  و وم تزوير من أى نوم ه فكتا سنرى ال أمانى
ه فإن خطة ال شري،ات المقارنة  ر وس،  فى ةذ  النكرر إلى الحر الذى اع برت 

فى حالة ام نام اقانى عن باان أوجً القصور أو النقه فى  م،ً اقريمة م وافرر
كتا أن ب،ض   المس نرات اللج  رمفيا على الرغم من أن ةذ  المس نرات احاحة.

ةذ  ال شري،ات كذلك  ر اع بر  اام اقانى ب  ري  أو إت ي شيء مؤمن علاً 
إذا و  اقانى بل زوير.مشك   فى ذاتً قريمة الاح اال ال أمانىه دون أن ي طل   اام 

  فإن حماية أموال ال أمينةى  الاح االكان  المصلحة اللج يحتافيا الشارم فى 
المصلحة اللج يحتافيا الشارم فى ال زوير ةى الثقة فى المحرر. وي ت  على ذلك ارت اط 
فكرر ال زوير بنكرر المحرره بحاث أنً إذا ان نى واف المحرر ان نى ال زوير  بخ ي 

ه إذا أن ةذا ال غاير يمكن أن ي حق  بأية وسالة ل أمين الحقاقة فى المساس بتغاير
ولو لم ينرغ فى شكلج المحرر ه فتن اقائز أن يكون ةذا ال غاير شناةة. وحلج فى 

ه فإن فكرر ال أميننظر ال شري،ات اللج تأخذ ب ط ا  القواعر ال،امة فى مال حماية 
ه فجريمة لنكرر تغاير الحقاقة فى ال زوير مرادفة لاس  الاح االتغاير الحقاقة فى 

يمكن أن ت حق  بأ وال أو مزاعم كاذبةه ولا ترت ط على نحو و ا  بنكرر  الاح اال
ه ال أمانىالمحرر ولا بجسامة تغاير الحقاقة فاً. وإذا كان ال زوير يخ لف عن الخرام 

ةو الوسالة لارتكاف  الخرامالة و اقة بانفيتا: فإذا كان  -مع ذلك–فإن ةنات 
  فإن ةذا الخرام  ر ي حق  ب قريم مس نر أو باان مزوره وفى ةذ  الحالة الاح اال

لولا ف هوجريمة ال زوير ل أمينيحرث ت،رد مادى لا يق لج ال جزئة بين جريمة المساس ب
 . ل أمينةذا ال زوير ما و ،  جريمة المساس ب
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 ال التأمينىالجانى والمجنى عليه في جرائم الاحتي -
اقانى في جرائم الاح اال ال أمانى يمكن أن يخ لف بحس  دور  في عتلاة الاح اال 

 حروثال أمين مرعاا   م لغالصورر الغال ة ةى  اام المؤمن لً بلحصول على و ذادا: 
. فاقانى ةنا ةو أحر أيراي و اقة ال أمين. غير ال أمين وا ،ة تس وج  تط ا  عقر

أن اورر اقانى ت سع كذلك ل شتلج أش ااا  من الغير: فاجوز أن ي رخلج ش ه 
ً بقصر تمكين المؤمن  من الغير بلقاام بإت ي أو إخناء أو الإضرار بشيء مؤمن علا

ؤمن لً لً من الحصول على  اتة ال أمين. والأالج أن ةذا الغير ةو شريك مع الم
ب،ض ال شري،ات كالقانون   غير أن إذا توافر لريً ال،لم بذلكفي ارتكاف اقريمة 

 .(1)الألمانى ت، بر ةذا الغير فاع   أالاا  ه ولاس مرد شريك
و ر يكون اقانى أحر اقفيات الم ،ا رر مع مؤسسة تأماناة على أن تقرم خرمادا 

المس شناات والصارلاات وال،اادات الط اة الم ،ا رر ه كتا ةو الحال في (2)إلى الغير
مع مؤسسة عامة أو خااة على تقريم الخرمات الط اة لأش ا  تل زم ةذ  
المؤسسة ب غطاة تأمانفيم ه فإذا يال   ةذ  المس شناات أو الرور ال، جاة م الغ 

بلج ةذ  زعت  أنها  رم  مقابلفيا للترضى المحولين إلافيا أو  بلغ  في تقرير مقا
ةو أحر و ر يكون اقانى  الخرماته فإن جريمة الاح اال ال أمانى ت وافر في حقفيم.

ه وي حق  ذلك ب سفيالج حصول المؤمن لً على  اتة موصنى شركة ال أمين ذادا
ال أمينه على الرغم من علتً بأن المطال ة تنطوى على اح االه ففيذ  الصورر من 

لى جريمة تسفيالج الاس ا ء على المال ال،ام جان  موصنى مؤسسات ال أمين أ رف إ
وت سع اورر  اللج يرتك فيا موصف عام بقصر تسفيالج اس ا ء الغير على المال ال،ام.

ل شتلج ال،املين في ب،ض اقفيات الذين ت، بر تقاريرةم أو موافق فيم كذلك اقانى  
لصري  اتة ال أمينه مثلج ال،املين في وكالات الساارات ومراكز ااان فيا  شريا  مفيتا  

من خ ل ال قارير اللج ي،رونها عن ماةاة الأضرار ووانفيا وكاناة إا حفيا و اتة 
من خ ل  ةذا الإا  . ومن الأمثلة أيضا  الأي اء في المس شناات والمراكز الط اة

ت ووانفيا وما إذا كان  ر تخلف منفيا عاةة ال قارير اللج يحررونها عن  ق  الإااب

                                                           
 13مراد رزيقات:   ( الرك ور 1)

 من  انون ال،قوبت الألمانىه وانظر كذلك ما سالى ذكر  تنصا  . 265انظر نه المادر  (2)



- 21 - 
 

أو عجز ونس  ً وتكالاف ع جًه ومرى الحاجة إلى إجراء عتلاة جراحاة 
 وتكالانفياه وغيرةا من اور.

 
 الثانىالفصل 

 الاكتفاء بنصوص التجريم العامة
  تمهيد: -

فى شأن الحتاية اقنائاة  ر اخ لن  خطة ال شري،ات المقارنة س   أن ذكرنا أن 
 ب جريم خا    بانتا ال أمانىرأى وجوف إفراد الخرام  الأولل ئ تان إلى اتجاةين: 

ال شريع المصرى  و ر مثلجإلى الاك ناء بنصو  ال جريم ال،امة.  الثانىذة  الاتجا  
  .الثاناةالوجفية ةذ  والإماراتى والأمريكى 

  أفعال الخداع التأمينى:مجال تطبيق جريمة الاحتيال على  -
يج  كافة ال شري،ات المقارنةه و فى نظر   ال أمينفى حماية مفيم دور الاح اال قريمة 

أساسىه ففيذ  الخطة ال شري،اة لا تنرد ل ح اال ال أمانى النظر إلاً على أنً دور 
نصواا  خااةه ومن ثم فإن نه جريمة الاح اال ال،امة ةو نه ال جريم الأساسى 

ال أمين. و ذ  اقريمة أهما فيا حلج في نظر الخطة ال شري،اة اللج تنرد الاح اال  لحتاية
كالشارم الألمانىه فإن مال تط ا  ةذا النه الخا    ال أمانى بنصو  تجريم خااة

في باان جريمة وننو  إلى أننا سنق صر ةو عنر ان ناء تط ا  نه جريمة الاح اال. 
اللج ت صلج فقط وعلى نحو و ا  بحتاية ال أمين ااة الختناول الأحكام الاح اال على 

  ه بع  ار أن غيرةا يخرج عن نطاو ةذ  الرراسة.
 تقسيم:-

ذكرنا أن القانون المصرى والإماراتى والأمريكى لا ينرد نصو  تجريم خااة قريمة 
الاح اال ال أمانىه وذلك اك ناء بنصو  تجريم جريمة الاح اال  غير أن ةذ  الوجفية 

ي،طى قريمة الاح اال مرلولا  ضاقا    الأولالأخير انقست  برورةا إلى اتجاةين: 
النصلج ن ناول بلرراسة الخطة ال شري،اة رلول. وفى ةذا من ةذا الم الثانىبانتا يوسع 

 اللج تك نى بنصو  الاح اال ال،امه ونخصه م حثا  لكلج اتجا  تنرع  إلاً.
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 المبحث الأول
 الاحتيالريمة الاتجاه المضيق لج

 )القانون المصرى والإماراتى( 
ت سم نصو  القانونين المصرى والإماراتى  مدلول الاتجاه المضيق في الاحتيال:-

وأغل  تشري،ات الرول ال،رباة ب  نافيا المرلول ال قلارى قريمة الاح اال: ويرتكز 
ةذا المرلول على النظرر  ذ  اقريمة بع  ارةا تمثلج اع راء حالا  وم اشرا  على المال 

المجرده كتا أنً وي طل  ارتكابها درجة جسامة م،انة ف  يكنى فافيا مرد الكذف 
لا بر من ارتكابها و وم أف،ال إيجاباةه ف  تقع بلام نام. ويق ضى ال،قاف علافيا 

يصلج اقانى إلى سل  المال بلن،لجه ففيى من جرائم الن اجة ولاس  السلوته أن 
كتا أنها من جرائم الضرره لا الخطر. و ر ترت  على ذلك أيضا  أن خرج من نطاو 

ال حضيرية اللج وإن ا  ب  من ارتكابها  إلا أنها لم ترو إلى  ةذ  اقريمة الأف،ال
درجة ال رء في ال نناذ. وةذ  النظرر ال قلارية تؤدى إلى  صور الحتاية ال شري،اة 

إلى خروج عرد بل  ،اة للتال بصنة عامةه ولأموال ال أمين بصنة خااةه وتؤدى 
 .ك ير من الأف،ال الماسة بل أمين من نطاو ال جريم

جرم الشارم المصرى جريمة الاح اال  القانون المصرى والإماراتى:نصوص  -
 بلح س ي،ا  اللج نص  على أن: "من  انون ال،قوبت  336المادر "النص " في 

 سنرات أو دين سنرات أو عروه أو نقود على الاس ا ء إلى توالج من كلج
 هب،ضفيا أو الغير  رور كلج  لسل  بلاح اال ذلك وكان منقول م ام أي أو رالصة

 بوا ،ة أو كاذف  مشروم بوجود الناس إيفيام شأنها من اح االاة يرو بس ،تال إما
 بطري  أخذ الذي الم لغ تسرير أو وهمي رب  بحصول الأملج إحراث أو مزورر

 وإما همزور رالصة سنر أو احا  غير دين سنر بوجود إيفيامفيم أو الاح اال
 بتخاذ وإما هفاً ال صري ح  لً ولا لً ملكا   لاس منقول أو ثاب  مال في بل صري

 فا،ا   ي تتً ولم النص  في شرم من أما احاحةه غير انة أو كاذف  اسم
 ال ولاس م حظة    ال،ود حالة في اقاني ج،لج ويجوز .سنة ت جاوز لا مرر بلح س

 ".الأكثر على وسن ين الأ لج على سنة مرر
 أن:  انون ال،قوبت الا ادى لرولة الإمارات علىمن  399كتا نص  المادر 

 مال على لغير  أو لننسً الاس ا ء إلى توالج من كلج  بلغرامة أو بلح س ي،ا  "
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 وذلك ه ت،ريلً أو إت فً أو إلغائً إلى أو السنر ةذا تو اع أو سنر أو منقول
 من كان  ملج احاحة غير انة أو كاذف  اسم بتخاذ أو اح االاة بطريقة بلاس ،انة

 من كلج  ذادا بل،قوبة وي،ا   ه ال سلام على وحملً علاً المجني خرام ذلك شأن
 ال صري ح  لً لاس أو لً مملوت غير أنً ي،لم منقول أو عقار في بل صري  ام
 وكان علاً ال ،ا ر أو فاً تصرفً بس   علتً مع ذلك من شيء في تصري أو فاً
 .بغير  الإضرار ذلك شأن من
 في ذكرةا ورد التي اقفيات لإحرى أو للرولة سنرا أو مالا اقريمة  لج كان  وإذا
 .مشردا   صرفا ذلك عر( 5) المادر

 على تزير لا التي بلغرامة أو سن ين تجاوز لا مرر بلح س الشروم على وي،ا  
 يحكم أن فأكثر سنة مرر بلح س عائر على الحكم عنر ويجوز درةم ألف عشرين
 ".بها المحكوم ال،قوبة مرر تجاوز ولا سن ين على تزير لا مرر بلمرا  ة

بقرر من  الاح االي سم الركن المادى فى جريمة  :جسامة الوسائل الاحتيالية -
الضا  على نحو لا يج،لج الكثير من اور الخرام اللج لا تصلج إلى درجة جسامة 

ولا ا،وبة إذا بلغ  الوسائلج الاح االاة حر اقسامة . الاح االم،انة موفرر قريمة 
في الحصول على مقابلج ال أمين: ف  وافر جريمة الاح اال إذا ااطنع اقانى أورا ا  أو 

م بو وم حادث للحصول على ال أمينه شفيادات للغير للايفيا مس نرات أو و ائع أو
ونحالج على ما س   ذكر  عنر الحريث عن اور الاح اال في النصلج الأول. غير 
أن ةذا المرلول الضا  يثير الكثير من المشك ت في مرى شمول تط ا  نصو  

 ال جريم على و ائع الاح اال ال أمانى. 
على خ ي الوا ع. والأالج أن الكذف  بشيءإخ ار ةو  الكذف المجرد:الكذب  -

(. وي،نى ذلك أن ةذا 1المجرد لا يشكلج جريمة  بلج إنً لا يرت  المساولاة المرينة)
ه ففيذا ال رلاس الاح االالكذف لا ي، بر من   الج ال رلاس الذى يلزم ل وافر جريمة 

حراث الن اجة يج  أن ي لغ درجة م،انة من اقسامة  وإلا عر الن،لج غير اام لإ
الكذف المجرد أو اتخاذ الصنة غير الصحاحة لا تجرد ف ه(2وةى تسلام المال)

ل وافر اقريمةه حلج ولو تم تسلام المال اس نادا  إلى ةذا الادعاءه وإنما يج   اانيكن
                                                           

 . 106ه    103ه ر م  1994( الأس اذ عزت حنور : سلطة القاضى فى نقض وت،ريلج الم،ام ته 1)
 . 147ه    118( الرك ور ع ر الن ا  مصطنى الصانى: المطابقةه ر م 2)
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وي،نى ذلك أن مرد تقريم يل  للحصول على  (.1مظاةر خارجاة) تاترعاتفي
لأن يشكلج أو الإماراتى يحوى باانات كاذبة لا يكنى فى نظر الشارم المصرى  ال أمين
. كتا يخرج عن ه حلج ولو تم تسلام المال اس نادا  إلى ةذا الادعاءاح االجريمة 

ه أن يؤ ر على إرادر المجنى علاً كذلك ال رلاس الذى لا يمكن  الاح االنطاو جريمة 
ألا يكون  الاح االذلك أنً يش ط ل حق  والذى لاس من شأنً و وعً فى الغلطه 

ه إذ أنً إذا كان من الاسير علاً المجنى علاً منريا  فى الانقااد لأكاذي  الم فيم
الو وي على ةذا الكذفه وكان بس طاع ً ب ذل  القلالج من  الحاطة ال والج إلى 

(. ويؤدى الأخذ بهذ  الضوابط إلى خروج عرد ك ير 2لا ي وافر) الاح االذلك فإن 
ه ذلك أن أموال ال أمينإذا ارتك   على  الاح االمن الأف،ال من نطاو جريمة 

يج،لج الكثير من الو ائع  ال أمينتط ا  ضابط جسامة ال رلاس فى ح  موصنى 
ح فيا ال والج إلى عرم ا بلإمكان ال أمينالكاذبة اللج يرعافيا الم فيم للحصول على 

الخبرر  ال أمينالقائتين على من   للتوصنين وافر يب ذل ةؤلاء  رر من الحاطة. إذ 
. وتؤدى ال أمينالمالاة والقانوناة اللج تست   م بل والج إلى كذف ما يرعاً يال  

وي رو فى ةذ   .الاح االةذ  الن اجة إلى خروج ةذ  الو ائع من نطاو جريمة 
إعطاء مرلول واسع ري،ات المقارنة اللج نص  على الصورر النارو بين خطة ال ش

 على ال أمانى الاح االكالقانون الأمريكىه أو تلك اللج نص  على تجريم   ل ح اال
وجً الخصو  كالقانون الألمانىه فى أن مرد الادعاء الكاذف أو تقريم مس نرات 

ً ل وافر  اض  الكذف ه حلج ولو كان ةذا الادعاء و الاح االغير احاحة كاي بذات
أو كان يمكن ال حق  منً ب ذلك ب،ض ال،ناية. فلم ت طل  ةذ  ال شري،ات توافر 

 جسامة م،انة فى الخرام الذى ي حق  بً الركن المادى فى اقريمة.
من المس قر  :الاحتيالالكتمان لا يعد وسيلة من الوسائل الاحتيالية فى  -

من وسائلج ال رلاس اللج ت،ا  وسالة علاً فى نظر القانون المرنى أن الك تان ي،ر 
                                                           

ه    119  الرك ور ع ر الن ا   الصوانى: ر م  996ه    1367نى: ر م ( الرك ور  تود نجا  حسو1)
جرائم الاع راء على الأموال ه  –  الرك ور ع ر ال،ظام وزير: شووووووووور   انون ال،قوبت القسوووووووووم الخا   148

. و ر  ضووووو   كتة النقض بأن "مرد الأ وال والادعاءات الكاذبة مفيتا  351ه    158ه ر م  1993
 توكار اح فيا لا تكنى وحرةا ل كوين الطرو الاح االاة بلج يج  ل حقا  ةذ  الطرو فى جريمة بلغ  ائلفيا فى

النصوو  أن يكون الكذف مصووحوب  بأعتال مادية أو مظاةر خارجاة  تلج المجنى علاً على الاع قاد بصووح ً. 
 927   29س  النقضهمتوعة أحكام  كتة  ه1987ديستبر سنة  11نقض جلسة 

 .998-997ه    1370الرك ور  تود نجا  حسنى : ر م ( 2)
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(. 1الإرادر إذا انص  على وا ،ة ما كان الم ،ا ر لابرم ال،قر لو كان  ر علم بها)
والك تان الذى يحرث ةذا الأ ر ينص  على وا ،ة سك  عنفيا الم ،ا ر ولم يكن 

(. وإذا كان الك تان لً ةذا الأ ر 2،رففيا من تلقاء ننسً)مقرور الطري الآخر أن ي
  فإنً مع ذلك لا يصل  أن يكون ةذا ال أمينعقر  اه ومن بانفيال،قود المرناةعلى 

ً جريمة الاح االالك تان وسالة اح االاة فى جريمة   الاح اال. فال رلاس الذى تقوم ب
 الذى ي  ذ  ش ه ب كً أما المو ف السلبى  يق ضى  اام اقانى بنشاط إيجابى

(. وي ت  على ةذا ال حرير أن 3آخر فى غلط وا ع فاً من   لج ف  ي،ر ترلاسا )
مراضً لأوجود و ائع تؤ ر في واف الخطر أو أهما ً أو إخناء   المؤمن لًك تان 

السابقة اللج كان على علم بهاه أو ك تانً لوثائ  ال أمين السابقة أو ال ،ويضات 
علافيا من   لج أو إخناء  عرم  ررتً على القاادر لض،ف نظر  الحاده اللج حصلج 

فإن ةذا الك تان إذا ا  ن بسوء الناة جاز أن يكون س  ا  في  للج المؤمن من 
السابقة واللج تؤ ر على ال،قر الو ائع اقوةرية ةذ  . (4)ال زاماتً تجا  المؤمن لً

جريمة فى أو إخناءةا أو عرم ذكرةا  ك تانهالا يشكلج  وحقوو وال زامات الم ،ا رين 
ً فقفيا  و ضاء أن الك تان ه والإماراتى نظر الشارم المصرى ً من المس قر علا ذلك أن

ا  صر  ً إذافإن ه. ومن ناحاة أخرىالاح االلا ي،ر ترلاسا  فى نظر الشارم فى جريمة 
يقوم بً اقانى على ذكر ب،ض الحقاقة وك تان ال ،ض الآخره فإن ذكر الحقاقة لا 

وإن  الك تانهفيذا ف( ه حلج ولو كان  ةذ  الحقاقة منقواة. 5ال رلاس اقنائى)
وإذا . الاح االلقاام جريمة  يكنيإلا أنً لا يشكلج ترلاسا   مرناا  كان ي،ر ترلاسا  

ه فإن خطة ال شري،ات المقارنة اللج والإماراتىكان  ةذ  ةى خطة الشارم المصرى 

                                                           
فى فقردا الثاناة على أن "ي، بر ترلاسووا  السووكوت عترا  عن المصوورى من القانون المرنى  125( تنه المادر 1)

انظر  وا ،ة أو م بسووةه إذا     أن المرلس علاً ما كان لابرم ال،قر لو علم ب لك الوا ،ة أو ةذ  الم بسووة".
 .107ه    104الأس اذ عزت حنور : ر م  في شر  ةذ  المادر تنصا   

 فكرر لمنفيوم مقارنة دراسة ال،قريةه ال،  ة تكوين عنر بل اانات ال،لم دور( الرك ور مصطنى أبو منرور: 2)
 بجام،ة الحقوو كلاة  إلى مقرمة دك ورا  رسالة ال ،ا ره على السابقة المرحلة فى الطرفين بين الم،رفة فى ال وازن
 .61ه  61   55ه  54ر م ه 2000 ه ال،رباة النفيضة دار القاةرره

الرك ور ع ر ال،ظام وزير: ر م   995   ه1366ر م  الخا هالقسوووووووم  حسووووووونى:( الرك ور  تود نجا  3)
 .356   ه159

ه 1991القضوووار أحمر شوووري: أحكام ال أمينه دراسوووة في القانون والقضووواء المقارنينه ي ،ة نادى ( الرك ور 4)
  233-235. 
 .933   ه1366ر م  الخا هالقسم  حسنى:( الرك ور  تود نجا  5)
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بقاام اقانى ب قريم مس نرات أو الإدلاء  ففيى ت وافر: ةى غير ذلك تجرم الاح اال
ه أوجً ةذا القصور ينص  عنغير أنً لا ب اانات يشوبها القصور وي، يفيا الخللج 

  وفى ةذ  اقريمة يقرم اقانى مس نرات احاحة  بقصر الحصول على مال الغير
فاحصلج على أنها غير كاملة ه ويم نع عن باان أوجً القصور والنقه فافيا  غير

في اراحة  -على س الج المثال-الشارم الألمانى  و ر نهب أ ير ةذا الغلط.  ال أمين
من  انون ال،قوبت على جواز و وم الاح اال بطري  "ك تان و ائع  263المادر 

 .(1)حقاقاة"
الذى يو ع المؤمن في غلط يرف،ً إلى دفع  اتة الك تان  نخله مما س   إلى أن

  يكنى فاً تط ا  ال أمين لا يشكلج جريمة في نظر الشارم المصرى والإماراتىه ف
ه وةو ما يج،لج نطاو ةذ  اقريمة  اار عن شمول الاح االالقواعر ال،امة فى جريمة 
 .ل أمينكافة اور المساس ب

أنً  الاح االمن المقرر فى جريمة  :الاحتيال خروج الحكم القيمى من دائرة -
يلزم أن يكون موضوم الكذف فافيا "وا ،ة" وةو ما ي،نى اس  ،اد ما يكون موضوعً 
حكتا   اتاا . ذلك أن ةذا الحكم القاتى لاس وا ،ة وإنما لا ي،رو أن يكون رأ   

ه لاب ،اد عن الر ة أو سوء ال قريرم،انا  لا يواف بلكذف  وإنما  ر يواف ب
  بلج وحلج الم الغة في  اتة أو مقرار الخسارر الضرر اتة ولذلك لا ي،ر الم الغة فى 

 الاح االمن   الج الشيء  لج ال أمين وإن كان ي طلج عقر ال أمين  إلا أنً لا ي،ر 
 . وإذا كان  ةذ  وجفية الشارم المصرى والإماراتى  فإن المحكتة(2)ال أمانى

ال أمانى تن ه  اام عقر تأمين الا ادية الألماناة  ر  ض  بأن جريمة الاح اال 
من ج لآثار ه وأن ةذ  اقريمة تن نى إذا لح  ال ط ن بهذا ال،قره دون أن يمنع ذلك 

 .(3)من توافر جرائم أخرى إذا توافرت أركانها
تقرير   لا ت،رو أن تكون حكتا  ففيذ  الم الغة وإن كان  ا أ رةا على ال،قر إلا أنها 

ً سوء تقرير ً لا يشكلج وا ،ة كاذبة. وةذ  الن اجة  ا أهما فيا  ر يواف بأن   غير أن
ه ي،نى تجرير الاح االه ذلك أن خروج "الأحكام القاتاة" من دائرر ال أمينفى حماية 

                                                           
)1( " Unterdrückung wahrer Tatsachen" 

 Dreher & Tröndle § 263 , S.1127وانظر فى شر  ذلك:  

 994ه    1366( الرك ور  تود نجا  حسنى : ر م 2)
)3(BGHSt 8, S. 343. 



- 27 - 
 

ي و ف فى  ال أمينمن جان  مفيم من جوان  حماي ً: وتنسير ذلك أن من   ال أمين
ه ثم  قريرالالكثير من الحالات على الحكم القاتى لل،تالج. فإذا بلغ ال،تالج فى 

ه لأن تقرير الاح االفاتا ب،ره فإن ذلك يخرج عن نطاو جريمة      عرم اح ً
ه ولا يشكلج   اتاا  تخ لف فاً وجفيات النظرةذ  الأرب  لا ي،رو أن يكون رأ   

. ولا شك أن ةذ  الن اجة رما لا ت ن  مع  صر لاح االامنرد  كذب  تقوم بً جريمة 
واللج لا  الاح اال  غير أنها ن اجة ح تاة ل ط ا  جريمة ال أمينالشارم فى حماية 

 ر والإماراتى وإذا كان  خطة الشارم المصرى  .ال أمينتكنى فى تقريرنا لحتاية 
فإن ةذ  الصورر فى  هالاح االإلى خروج الأحكام القاتاة من نطاو جريمة  ا يأد

نظر ال شري،ات المقارنةه ترخلج فى دائرر ال جريم. وعلة ذلك أن الم الغة غير الحقاقاة 
   فى نظر ةذ  ال شري،ات ملج كانال أمانىالاح اال فى ال قرير تكنى ل وافر جريمة 

 بلقصر اقنائى لرى اقانى. جوةرية في المطال ة بقاتة ال أمينه وا  ن 
 : خروج العقار من نطاق الاحتيال التأمينى -

  في مرلو ا ال قلارى الذى ي  نا  الشارم المصرى والإماراتى ت طل الاح اال جريمة
يكون ةذا المنقول نقودا  أو ويس وى أن  أن تنص  اقريمة على مال منقوله

من  انون ال،قوبت الا ادى على  399المادر ف،لى س الج المثال نص  (. 1)سنرا  
 أو سنر أو منقول مال على لغير  أو لننسً الاس ا ء إلى توالج من كلجم،ا  ة "
....".  وةو ما ي،نى أن ال،قار لا يرخلج في مرلول المال الذى السنر ةذا تو اع

عقار غير حرد  الشارم في جريمة الاح اال  إلا في اورر واحرر ةى ال صري في 
وعلى خ ي ةذ  النظرر ال قلارية للتال  مملوت للجانى أو لاس لً ح  ال صري.

 لج الاح اال  فإن الكثير من ال شري،ات المقارنة تذة  إلى وجفية مغايرر ت ضتن 
توس،ا  في مرلول المال على نحو يشتلج كافة اور المال سواء أكان منقولا  أم عقارا . 

ف   هورد الاح اال ال أمانى على عقار رلول المال أنً إنوي ت  على ال ضاا  في م
أغل  اور الاح اال ترد على مرما . لا شك في أن  ف،   في ةذ  الحالة  يشكلج
ه وخااة النقرى  غير أنً لا يوجر ما يحول دون أن يكون موضوم اقريمة المال

ل أمين على عقار عقار أو ال زام بأداء عانى. وتط اقا  لذلكه فإنً إذا  ام ش ه ب
من ال  ري  أو الإت يه وكان  الو اقة توج  على المؤمن إعادر بناء ال،قار أو 

                                                           
 . 1049ه    1439( الرك ور  تود نجا  حسنى: ر م 1)
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ترماتً في حال تلنًه فإن  اام المؤمن لً بأف،ال اح االاة ي ت  علافيا  اام المؤمن 
 على عقاره يكون ذلك خارج نطاو ال جريم.ب نناذ ال زاماتً السابقة 

حرد الشارم فى جريمة  :الاحتيال التى تدخل فى نطاق التأمينىصور الخداع  -
غاية الكذفه ف طل  أن يكون من شأن الطرو الاح االاة "إيفيام الناس  الاح اال

بوجود رب  وهمى أو تسرير الم لغ الذى أخذ عن يري  الاح اال أو إيفيامفيم بوجود 
فى مال  سنر دين غير احا  أو سنر رالصة مزور". وإذا ي قنا ةذ  الغا ت

المؤمن بأن ه فإن الإيفيام بوجود مشروم كاذف ي حق  إذا أوةم اقانى ال أمينحماية 
القضاء من فكرر  و ر وسع. ةنات خسارر لحق ً وأن مقابلج ال أمين واج  الأداء

المشروم فلم يقصرةا على المؤسسة  وإنما مر ةذا ال ، ير لاشتلج اقفيود المنظتة 
وتط اقا  لذلك ي وافر الإيفيام الكاذف إذا أوةم اقانى (. 1اللج تس فيري غرضا  ما)

المؤمن ضر و وعً  ر حرث كو وم سر ة أو حري  أو  الحادثبأن  شركة ال أمين
 إت ي أو وفار أو جر  أو غيرةا. 

ت، بر الوا ،ة مزورر إذا كان  غير موجودر أا   أو كان  غير موجودر بلصورر و 
. وةذ  الصورر ت سم بلاتسام بحاث أنها بها المجنى علاً المؤمناللج أوةم فافيا اقانى 

(. ومن اور 2يمكن أن تس وع  كافة الصور الأخرى اللج نه علافيا الشارم)
اف ،ال  الو اقة شركة ال أمين بوفار الصادر لصالحً الإيفيام بوجود وا ،ة مزورر إيفيام 

الاتناو مع الغير على سر ة الساارر المؤمن علافيا  إخناء  وجرو  إاابت 
 بنقرةا.المنقولات المؤمن علافيا والادعاء 

لاس ،انة بش ه من الغير: وت حق  ةذ  الصورر فى ب ويجوز أن ي حق  الاح اال
في ال حقاقات ل ،ضار أ وال اقانىه كأن يشفير حالة اس ،انة اقانى بش ه آخر 

سر ة مال م،ين مؤمن علاً أو إت فًه فا تكن ادث م،ين أو ب ،ره المؤمن لً بح
 . المؤمن لً من اري  اتة ال أمين

هل تدخل بعض صور الاحتيال التأمينى ضمن جرائم المساس بالمال  -
توسع الشارم المصرى والإماراتى في مرلول المال ال،ام والموصف ال،امه  :العام

                                                           
 .896   ه186 ر م ه28 النقض سمتوعة أحكام  ه1978ديستبر سنة  10(نقض جلسة 1)
 .219ه    180( الرك ور  تر عار الغري : ر م 2)
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فشتل  خط فيتا ال شري،اة أموالا  ت، بر خااة بحس  الأالجه كتا أن موصنافيا 
 .بلم،نى الر ا  عتوماينموصنين لاسوا 

المصرى  أموال التأمين بين العمومية والتخصيص في نظر الشارع -
الأالج فى  رير المال ال،ام فى نظر القانون المرنى والإدارى أنً المال  والإماراتى:
الم صه لمرف  عام تمكانا  المال (. أى 1لة ويكون رصصا  للننع ال،ام)الملوت للرو 

لً من أداء دور  فى إش ام حاجة عامة أو توفير خرمة عامة أو مرد  قا  إيراد 
(. وإذا كان الم،اار سالف الذكر ةو 2للرولة أو أحر الأش ا  الم،نوية ال،امة)
لإدارى  فإن الشارم توسع فى  رير المتاز للتال ال،ام فى نظر القانون المرنى وا

ً مرلولا  خااا  يخ لف عن المرلول  مرلول ةذا المال فى نظر القانون اقنائى وأعطى ل
الااط حى السائر لً فى القوانين الأخرىه على نحو لم ي،ر ةذا الم،اار كافاا  ل قرير 

 انة المال ال،ام فى نظر . 
  :التأمينتوسع فى مدلول المال العام وأثره على طبيعة أموال ال -

 اللرولةه فإنً أموا كلفيا أو ب،ضوووووفيا   ةمملوك   المؤسوووووسوووووة اللج تقوم بل أمينإذا كان
ولكن الشارم توسع فى مرلول المال ال،ام ونه على عرر   تكون  ا الصنة ال،امة

اوووووووووووار عاما . وفاتا يلى ن ين م،ايير يكنى توافر أحرةا للقول بأن مال ال نك  ر 
 .ةاةذ  الم،ايير وأ ر 

الأاووووولج أن الاسووووو ،تال  :خطة الشااارع المصاارى في التوسااع في مدلول المال -
الخوا  للتوال ال،وام على نحو يغواير غرضووووووووووووً الأاووووووووووولى لا يؤ ر على ي ا،وة ةوذا 

من  انون ال،قوبت من  119فى المادر المصووووووورى وسوووووووع الشوووووووارم (. ولقر 3المال)
موورلول المووال ال،ووام لاشوووووووووووتوولج المووال المتلوت للوورولووة أو إحوورى ا ااووات ال،ووامووة أو 

ولة أو إحرى ا ااات ال،امة تسوووواةم فى ما ا الشووووركات أو المنشووووات إذا كان  الر

                                                           
  الرك ور إبراةام ع ر  112ر م شر  القانون المرنى اقرير ه ( انظر تنصا  : الرك ور  تر على عرفً: 1)

 .113ه وعلى الأخه    110ه    1995ال،زيز شاحا: الوساط فى أموال الرولة ال،امة والخااة ه 
-115  الرك ور إبراةام ع ر ال،زيز شاحا:    84ه    118( الرك ور  تود نجا  حسنى : ر م 2)

من القانون المرنى  87المال للتنن،ة ال،امة والذى ت نا  الشارم فى المادر  وي حظ أن م،اار تخصاه .117
ةو أوسع نطا ا  من م،اار تخصاه المال لمرف  عام. انظر فى عره ةذ  الم،ايير : الرك ور  تر على عرفً ه 

 .142-141ه    111ر م 
السنة  ه87ال،رد  ال،امهملة الأمن  ال،امه( الرك ور  تر ع ر الحتار أبو زير: اس ،تال اقتفيور للتال 3)

 .56   ه1979أك وبر سنة  عرده 22



- 30 - 
 

(. و ر أدت وجفية الشوووووارم إلى عرم ال تااز بين المال الذى تخصوووووصوووووً 1)بنصوووووا 
الرولة ونحوةا للتنن،ة ال،امة  وبين المال الذى ترير  لحسووووووووووووابها.  كتا أن خطة 

وبين الشوووارم لم تماز بين المال المتلوت للرولة أو لأحر الأشووو ا  الم،نوية ال،امة   
المال المتلوت لشووووووووركة أو منشووووووووأر تسووووووووفيم الرولة أو أحر الأشوووووووو ا  الم،نوية فى 

وي حظ أنً إذا سووووووووووواهم  الرولة أو أحر الأشووووووووووو ا  ال،امة فى ملكاة . (2)ما ا
على  اتكون عامة ه حلج ولو نه  انون إنشووووووووائفي اه فإن أموا  مؤسووووووووسووووووووة ال أمين

و ر ترت  على ذلك اع  ار أموال شوووووووركات ال أمين  (.3)خااوووووووة ااع  ار أن أموا 
الكبرى ال،املة مصوووووووور من الأموال ال،امة نظرا  لمسوووووووواهمة شوووووووو ه م،نوى عام في 

فى النه على اقفيات اللج تملك المال كذلك   توسوووووووووووع الشوووووووووووارم و ر .(4)رأسما ا
ً الم،رلة بلقانون سوووالف الذكر على أن م 119الذى ي، بر عاما .  فنه فى المادر 

 ما يكون كلً أو ب،ضوووً مملوكا  "يقصووور بلأموال ال،امة فى تط ا  أحكام ةذا ال اف 
.لإحورى اقفيووات الآتاووة: اقت،اووات الخوااووووووووووووة ذات الننع ال،ووام   اقت،اووات …

ت اللج تسوووواةم اال ،اوناة   الشووووركات واقت،اات والوحرات الا  صووووادية والمنشوووو
النقرات السووووابقة   أية جفية أخرى ينه فافيا إحرى اقفيات المنصووووو  علافيا فى 

". وموج  خطة الشوووووووووارم تسووووووووواوى القانون على اع  ار أموا ا من الأموال ال،امة
المال الذى تملكً الرولة أو أحر الأشوووووووووو ا  الم،نوية ال،امة مع المال الذى يملكً 

 أحر الأش ا  الم،نوية الخااة سالنة الذكر.
ساواة بين ملكية المال العام و - شراف عليه وإدارته وأثره على طبيعة الم الإ

فى توسوووووووو،ً فى  رير مرلول المال ال،ام المصوووووووورى بلغ الشووووووووارم  :التأمينأموال 
فسووواوى بين ملكاة اقفيات السوووابقة  ذا المال وبين إشوووراففيا علاً أو إداردا إ   ه 

                                                           
لسنة  63 ه1962لسنة  120 ه1952لسنة  69من  انون ال،قوبت الم،رلة بلقوانين ر م  119( المادر 1)

1975. 
   الرك ور 352ه    131ه ر م 1977( الرك ور ع ر المفياتن بكر: القسوم الخا  في  انون ال،قوبته 2)

  الرك ور 479   ه356ه ر م 2016القسم الخا ه -أحمر ف حى سرور: الوساط فى  انون ال،قوبت
 .92   1982 هالقسم الخا ه اقرائم المضرر بلمصلحة ال،امة -مأمون س مة:  انون ال،قوبت

 . 104   17ر م  ه12س  النقضهمتوعة أحكام  كتة  ه1961يناير سنة  17نقض جلسة  (3)
شركات ال أمين المنشاة بع  ارةا من شركات القطام ي ق   كتة النقض ةذ  النظرر فاع برت أموال (و ر 4)

متوعة  1989مايو  11: انظر على س الج المثال: نقض جلسة ال،ام الذى تساةم فاً الرولة أموالا  عامة
الحكم ترت  على اع  ار اقانى مرد وساط في وفى ةذا . 578   ه  1ج  – 40  كتة النقضه س أحكام

 اج ذاف ال،ت ء لشركة ال أمين انحسار انة الموصف ال،ام عنً.
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 119حلج ولو كان ةذا المال فى حقاق ً مالا  خااووووووووووووا . فلقر اك نى نه المادر 
 أن يكون المال يكون كلً أو ب،ضً مملوكا  النة الذكر فى  رير مرلول المال ال،ام س

. وتط ا  ةذا النه لإشووووراففيا أو لإداردا أو خاضوووو،ا  اللج حردةا  لإحرى اقفيات
ي،نى توافر اوونة المال ال،ام إذا  ق  ةذا الإشووراي أو الإدارر من شوو ه عام أو 

اع برت ذات ننع عووام أو من شوووووووووووركووة أو جم،اووة من نقووابووة أو ا وواد أو من جم،اووة 
تسوووواةم فافيا إحرى ةذ  اقفيات السووووابقة ه كتا ت وافر اوووونة المال ال،ام إذا  ق  

  الإشراي أو الإدارر من جفية اع برت أموا ا أموالا  عامة.
و ر ترت  على ةذ  النظرر أن إشووووراي الرولة على مؤسووووسووووات وشووووركات ال أمين 

 ر ج،لج كافة  1981لسنة  10لر ابة على ال أمين ر م موج   انون الإشراي وا
أموال ال أمين أموالا  عامةه حلج ولو كان  شووووركة ال أمين مملوكة بأكتلفيا لشوووو ه 

. و ر ترت  بل  ،اة على ذلك أن كافة موصنى ةذ  الشووووووووركات ي، برون من خا 
 الموصنين ال،توماين في تط ا  بف جرائم المساس بلأموال ال،امة.

يق جريمة تسااهيل الاسااتيلاء على المال العام في حق مورك شااركة تطب-
 يكون أنفي جريمة تسووووووفيالج الاسوووووو ا ء على المال ال،ام  الشووووووارمتطل   التأمين:

 اللج الخااووووووة الصوووووونة جرائم من اقريمة ففيذ  هأو من في حكتً عاما   موصنا   اقانى
 شوووريكا   المسووواةم كان  الصووونة ةذ  ان ن إذا  أما خااوووةه اووونة فاعلفيا في ت طل 

وةو من تط اقا  لذلك فإنً إذا كان موصف شوووركة ال أمين و  .(1)اقريمة في فحسووو 
ي،لم بلأف،ووال الاح اووالاووة اللج  ووام بهووا المؤمن لووً وواف  الموصنين ال،توماين حكتووا  

جريمة تسفيالج الاس ا ء على في  فاع   أالاا  على اري م لغ ال أمينه فإنً يكون 
إذا ف المال ال،امه ويكون المؤمن لً في ةذ  الحالة شوووووووريكا  لً بلاتناو والمسووووووواعرر.

سوووووووووواول ال نك على واتن  مع م هتقرم عتالج ل نك بطل  الحصووووووووووول على ائ تان
 وعقر بضوووائع شوووراء لناتورتي اوووحاحة غير مسووو نراتتقريم ضوووتانات وهماةه ةى 

ةو خرام  الاتناومضوووووتون  وأن الائ تانه م لغ منحً  مفوو اقة تأمين  رزن إيجار
 ال ضائعه بسر ة الادعاء ب،ر ال أمين م لغ على فيامن الحصول بقصر شركة ال أمين

اقة ال أمين مع اقانى على إ  ات م،اينة ال ضووائع  اتن   رر و فنى ةذ  الوا ،ة إذا 
بسووووووووور  فياه فإن ذلك يوفر من ب،ر الادعاء ثم بوجودةاه بلم النة للوا عه للايفيام 

                                                           

 .وما ب،رةا 115(ه   2018الرك ور أشري توفا  شمس الرين: اقرائم المضرر بلمصلحة ال،امة ) (1)



- 32 - 
 

حسوووووووووو   جريمة تسووووووووووفيالج الاسوووووووووو ا ء على المال ال،ام أو الشووووووووووروم فافيا في حقً
 .(1)الأحوال

على الرغم من أن الشارم الإماراتى لم يذة  مذة   خطة الشارع الإماراتى:-
مرلول المال ال،ام  إلا أن خط ً  رير الشارم المصرى في ال وسع الم الغ فاً في 

أيضا   ر اتست  بقرر من ال وسع في  رير ةذا المرلول بلمقارنة بغير  من 
 موصنا   بري، تشري،ات. و ر نص  المادر الخامسة من ال،قوبت الا ادى على أن "

القائتون بأع اء السلطة ال،امة وال،املون في  -1 :القانون ةذا حكم في عاما  
 وأعضاؤةا الإدارر مالس رؤساء-5.....  -2. الحكوماة الوزارات والروائر

 الإدارر مالس رؤساء -6 .ال،امة والمؤسسات ا ااات في ال،املين وسائر والمريرون
 ."ال،ام الننع ذات والمؤسسات اقت،اات في ال،املين وسائر والمريرون وأعضاؤةا

 وصان ً اس غلج عامة بخرمة مكلف أو عام موصف كلجو ر عا   الشارم الإماراتى  
( 5) المادر في ذكرةا ورد التي اقفيات إحرى أو للرولة مال على ح  بغير فاس ولى

أموال ةذ  . كتا عا   على إضرار ةذا الموصف مصام أو لغير  ذلك سفيلج أو
ووفقا  لخطة الشارم  من  انون ال،قوبت الا ادى(. 227ه  225اقفيات )المادتان 

أو كان  ةااة أو مؤسسة مؤسسة ال أمين مملوكة للحكومةه  فإنً إذا كان الإماراتى 
شركة ال أمين مؤسسة ذات ننع  عامةه فإن أموا ا ت،ر أموالا  عامة. وإذا اع برت

 ه فإن الن اجة اللج ت ت  على ذلك أن موصنافيا وأموا ا اارت أموالا  عامة. عام
ةنات أ ر مفيم لاع  ار موصنى مؤسسة  أثر اعتبار أموال التأمين أموالا  عامة:-

فتساهمة موصف عام فى  ال أمين موصنين عتوماينه واع  ار أموا ا أموالا  عامةه
يؤدى إلى اع  ار الوا ،ة جناية اس ا ء  ال أمينالوا ،ة على أموال  الاح اال جريمة

مؤسسة أو تسفيالج اس ا ء على ةذا المال حس  الظروي. فإذا ساةم موصف 
ه فإن اقريمة كتا س   الذكر تشكلج ال أمينعلى أموال المؤمن لً فى اس ا ء  ال أمين

وي حق  ذلك إذا  ام موصف ال أمين جناية تسفيالج الاس ا ء على المال ال،ام. 
بق ول إارار و اقة ال أمين على الرغم من أن موضوم ال أمين لا يجوز ال أمين علاً 
 أو كان  الم اير الناجمة عن ةذا ال أمين ك يرره وكان الأمر يس وج  فحصا  وبحثا  
لإجراءات تأماناة و سطا  أكبر لق ول ةذا ال أمينه فا ت  على ف،لج الموصف تمكين 

                                                           

 .135ه   16ه ر م 57متوعة أحكام النقض س  2006 يناير 23نقض  (1)
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الغير من الاس ا ء على  اتة ال أمين مع توافر القصر لرى الموصف. ومن الصور 
أيضا  م الغة موصف ال أمين في واف الضرر أو  ات ً بقصر رفع  اتة الم لغ 

على يل  اري  اتة ال أمين على الرغم المس ح  للتؤمن لًه أو موافقة الموصف 
 ،ال واضحا  أم كان من أن الحادث المطال  عنً كان من ،  ه وسواء أكان ةذا الاف

يق ضى ب،ض اقفير. وإذا أ    خ ير تقرير الأضرار في تقرير  و ائع رالنة للحقاقةه 
لى ال،ام ون ج عنفيا دفع  اتة ال أمينه كان ذلك مشك   قريمة تسفيالج الاس ا ء ع

 أو جريمة الإضرار مصام أو أموال اقفية اللج ي،تلج بها الموصف حس  الأحوال.
م اقانى وسائلج اح االاة ااس  رفجريمة الاح اال ال أمانى في اوردا ال،ادية تق ضى 

ه بحاث أن ةذ  الوسائلج  ر انطل  على موصنى مقابلج ال أمينللحصول على 
. أو الإضرار ر فى حقفيم جريمة تسفيالج الاس ا ءه ومن ثم لا ي وافمؤسسة ال أمين

بطري   مقابلج ال أمينفى خطأ أدى إلى حصول الغير على  ال أمينإذا و ع موصف ف
في يل  الحصو  المقرمة  د ة ال ااناتأهملج الموصف  رى مرى  كتا لوالخرامه  

احة لل حق  من اس اناء ب،ض الإجراءات ال زمة أهملج في أو على مقابلج ال أمين 
الوا ،ة المرعى حرو فيا أو في  رير جسامة الضرر الذى يقرر عنً ال ،ويض ه في 
كلج ةذ  الصور لا ي، بر موصف ال أمين مرتك ا  قريمة تسفيالج الاس ا ء على المال 

 أو الإضرار ال،ترى بها. ال،ام
 المبحث الثانى

 الاتجاه الموسع لنطاق جريمة الاحتيال
 القانون الأمريكى

مرما  فى الشري،ة الاح اال لم يكن  :الشارع الأمريكى في تجريم الاحتيالخطة -
فالاس ا ء على مال بطري  الخرام لم يشكلج جريمة مطلقا  فى نظر  هال،امة الإنجلازية

(   1ةذ  الشري،ةه إذ كان ينظر إلاً بوانً عت   لا ينطوى على خطورر خااة)
  أما إذا و ع بين ش صين ولم ي ضتن تأ يرا  اقتفيورذا كان منطو   على خرام إلا إ

(. وعبر تطور تشري،ى م  ح  فى القانون 2على ال،امة فإنً كان ي ت للقانون المرنى)

                                                           
 )1(Smith (J C ) & Hogan (Brian):Criminal Law, 1992, p. 555. 
 )2( PODGOR (ELLEN S) Criminal fraud, 1997, p. 636. 



- 34 - 
 

(. 1)ة م نوعة من اقرائممكانً ك،نصر جوةرى فى متوع الاح االالأمريكى أخذ 
من  1343ه 1341 المادتانعلافيتا  ا اورتان مفيت ان نص  الاح اال  وجريمة

يس  رمان على نطاو واسع في مكافحة  ه وةاتان الصورتانتقنين الولا ت الم حرر
 عرد ك ير من اقرائم الا  صادية وجرائم رجال الأعتال. 

 :مرونة نصوص جريمة الاحتيال في القانون الأمريكى-
مرونة ك يرر على نحو اتست  اااغة نصو  جريمة الاح اال في القانون الأمريكى 

في رفع الرعوى اقنائاة في يائنة واس،ة سلطة الادعاء ال،ام من اس  رامفيا  مكن
   وإنما ام رت أيضا  الادام بجرائم الاح اال ال،ادى مردمن الأف،ال لم تق صر على 

وجريمة الاح اال بصورةا  .إلى  ضا  النساد السااسى وجرائم الاح اال في ال وراة
ما كان منفيا  سواءه نة يمكن أن تنال من أغل  أف،ال الاح اال اللج ترتك الم  ل

م ستا  بل ،قار. فاكنى سلطة الادام أن تث   بساطا  أم كان م شابك الأف،ال و 
وجود مشروم ل ح اال بس  رام مراس ت أو اتصالات داخلج الولا ت الم حرره 

. و ر فسرت سلطة الادعاء ال،ام (2)حلج ين قلج ع ء ننى ةذا الإ  ات إلى اقانى
اللج وردت في نه و  هل ح اال"  ربيرب"أن يقوم اقانى والقضاء الأمريكى ع ارر 

ينوو  -كتا لا حظ النقً بح –تنسيرا  واس،ا  على نحو  (3)المادتين سالنلج الذكر
أى ت، ير آخر ورد في نصو  القانون النررالى   بلج و ر رفض القضاء أن يحر من 
نطاو مرلول "المراس ت والاتصالات" مما أدى إلى بقاء ةذا النطاو الواسع 

 . (4)للجريمة
و ر أدت الصااغة الواس،ة قريمة الاح اال فى القانون الأمريكى إلى تراخلفيا مع 
جرائم أخرى عريرر  بلج وإلى ام راد اقريمة إلى أف،ال كان  ت ت بحس  الأالج 

ه وةو ما أثار ا،وبت فى كاناة اس  رام  لا ناو االج إلى القانون المرنىإلى الأ
 .(5)الادعاء ال،ام لسلطاتً ال قريرية فى رفع الرعوى عن ةذ  اقرائم

                                                           
)1(CRAWFORD, Daniel A.  / SCHWARTZ, Matthew / VORA, Sonia: 

Financial institution fraud, American Criminal Law Review 1995, 
Vol. 32, p. 425. 
)2(STRADER (J.Kelly): Understanding white collar crime, second 

edition, Lexis Nixis, New York, 2006, p. 61. 
)3("Scheme to Defraud". 
)4(STRADER: Understanding white collar crime,  p. 61. 

)5(STRADER: Understanding white collar crime,  p. 62. 
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  بانتا كان عنوان المادر (1)عنوان "الاح اال والغش" 1341المادر  تو ر تصرر 
"الاح اال بس  رام الاتصالات السلكاة أو الراديو أو  ةو: 1343

وي حظ أن ال،قاف المقرر على الاح اال فى اقريم ين السابق ين ةو  .(2)ال لنزيون"
إلى    ين سنة والغرامة اللج  -فى ب،ض اور -الح س الذى يصلج حر  الأ صى 

تصلج إلى ملاون دولار أو أحرهماه وةو ما ي،نى أن القضاء يملك سلطة تقريرية 
ر اقريمة المرتك ة. وعلة ةذا ال ناوت ال،قوبة اللج تناس  اور  رواس،ة فى اخ اا

 اال بصورتافيا تغطى يائنة واس،ة للغاية من الأف،ال حالك ير فى ال،قاف أن جريمة الا
اللج ت نوم وتخ لف فاتا بانفيا من حاث الخطورر واقسامة وشرر الأ ر الناجم عنفياه 

واتسام سلطة  مما اس   ،ً قوء الشارم الأمريكى إلى خطة تشري،اة  وامفيا المرونة
ال قرير. ولكن ي حظ أيضا  من زاوية أخرى أن القضاء الأمريكى يل زم فى تقرير  
لل،قوبة بت ام ما نه علاً "الرلالج الإرشادى لأحكام الإدانة فى الولا ت 

ه الذى ي ضتن القواعر والضوابط اللج يج  على المحاكم الال زام بها (3)الم حرر"
 عنر القضاء بلإدانة. 

ت طل  جريمة الاح اال بصورتافيا فى القانون الأمريكى  أركان جريمة الاحتيال:-
توافر عرر عناار: فاج  أن ي اشر اقانى مشروعا  ل ح اال ه وأن ي ضتن ةذا 
نى المشروم ف،   إيجاباا  أو سل اا   وامً باانا  ماد   كاذب  ه ويج  أن ي وافر لرى اقا

فقرا  ف،لاا  لمال أو لملكاة المشروم ةذا وأن ين ج عن  االه صرا  جنائاا  خااا  ل ح 
 هعنر اك تالًةذا المشروم  قا  ةذا النقر أو كان من شأنً أو لخرمة احاحة 

ويج  أن يكون ارتكاف الاح اال بس  رام المراس ت أو الاتصالات السلكاةه 
سواء أكان  خااة أو بين الولا ت أو دولاة. وةذا الاس  رام يكون بقصر تأيار 

 مشروم الإجرامى لرى اقانى.
 تربيرمن خ ل " الاح االو ر اس وج  الشارم الأمريكى أن يقوم اقانى برتكاف 

ه و ر توسع القضاء الأمريكى الاح االأو الحالة هما جوةر  وال ربير. (4أو حالة")
تنظام أو تخطاط أو تأيار أو  مشرومفى تنسير مرلو تا على نحو ج،لً يشتلج أى "

                                                           
)1("Frauds and swindles", 18 U.S. Code § 1341. 

)2("Fraud by wire, radio, or television". 

)3("United States Sentencing Guidelines". 

 )4(“Scheme or Artifice”. 
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ل،تلج ينطوى على مظاةر اح االاة أو كاذبة لخرام ش ه آخر للحصول منً على 
ً  اتة") شيء ً أو كان ةذا ال أكار 1ل (. وسواء أ ام اقانى ب أكار ةذ  المزاعم بننس

 (. 2   ساطرتً)
وت طل  اقريم ان بوجود "خطة لرى اقانى ل ح اال مصحوبة بناة الاح اال وأن 

ت بريرية تاب،ة للرولة أو نا لج خا  أو وسالة من وسائلج يس  رم اقانى مراس 
الاتصال داخلج الولا ت الم حرر ل حقا  غرضً". ولا يفيم فى ةذ  اقريمة أن ي لغ 
اقانى مقصر . و ر وسع الشارم الأمريكى من وسائلج الاتصال ل شتلج الراديو 

ةذ  الوسائلج وال لنزيون ووسائلج الاتصال السلكاةه كتا أجاز أن يكون اس  رام 
ومن اور اقريمة: إرسال يل  للحصول على  هداخلج أو خارج الولا ت الم حرر

 تأمين أو  ره أو إرسال إع نات كاذبة.
 جريمة الاحتيال لا تفترض حصول الجانى على المال: -

لا تن ه اقريمة أن ينج  اقانى فى الحصول على الماله كتا أنها لا تن ه أن 
(. 3  وإنما يكنى اح تال  ق  ذلك)الاح االكن اجة لن،لج   للتؤمني حق  خسارر 

ف،لج اقانى  ر أفضى  أنوتط اقا  لذلك فإنً لا يقع على عات  سلطة الادام إ  ات 
خسارر مالاة  ا ر لحق في االمجنى علافي شركة ال أمينإلى اس ا ئً على المال أو أن 

ريكى ب،رم تطل  و وم ن اجة (. وتنسر خطة الشارم الأم4كن اجة  ذا الن،لج)
وحماي فيا من بصنة عامة مادية كأ ر للن،لجه بحراً على كنالة المؤسسات المالاة 
(ه ولذلك اك نى ةذا 5الأف،ال اللج تؤدى إلى ت،رضفيا لم اير الخسارر المالاة)

من جرائم الخطر لا من جرائم الن اجة. و ر اس ظفير  الاح االالشارم بع  ار جريمة 
ت،ريض لأمريكى علة ال جريم سالنة الذكر فى أحكامً وتوسع فى مرلول القضاء ا
بلج يكنى اح تال   م ي طل  أن يكون ةذا الخطر حالا  ه فللخطر الخسارر المجنى علاً

                                                           
 )1(United States v. Brandon, 17 F.3d 409, 424 (1st Cir.1994), 

DODGE (George R.) / LANG (Craig) / LUCKAU (Erik w.): Financial 
institution fraud, American Criminal Law Review 1996, Vol. 33, p. 
781 , note 39. 
)2(Dodge /  Lang /Luckau, p.776. 
)3(Crawford / Schwartz / Vora: p.434. 
)4(United States v. Lemons 941 F.2d 309, 316 n.3 (5th Cir. 1991) 

Dodge / Lang / Luckau, p. 781 , note 40. 
)5( Dodge /  Lang /Luckau, p.781. 
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مناا  علاً ف،لاا  منذ أن اك نى الشارم فى  ف  يش ط أن يكون الش هه و وعً
مجرد شروعً فى تنناذ مشروعً  الاح االاع  ار الش ه مساولا  عن جريمة 

 .(2)(1الإجرامى ل ح اال)
و ر اس قر القضاء الأمريكى على أن اقريمة ت حق  بلام نام أو إخناء م،لومات 

 أو باانات من شأنها أن تؤدى إلى الاح اال على الغير.
ال ساؤل عن مرى اع  ارةا أف،الا   الاح االويثير ت،رد الأف،ال اللج ي حق  بها 

مس قلة؟. لا شك فى أن تطل  الشارم الأمريكى أن يقع الخرام بلحالة أو ال ربير 
أن اقانى  ر لا يرتك  ف،   واحرا   بلج  ر يكون ف،لً ضتن سلسلة من الأف،ال 

. وتقرير وجود خطة واحرر ان ظت  ةذ  المؤمناللج تس فيري فى النفياية خرام 
غير أن القضاء الأمريكى لا يسير   ل ةو أمر يخ ه  اضى الموضوم ب قرير الأف،ا

 (.3على خطة واحرر فى  رير ضابط وحرر اقريمة)
ماز الشارم ال أو باستعمال مظاهر كاذبة أو خادعة: المالاحتيال لسلب  -

(ه وبين "المظاةر الكاذبة أو 4الأمريكى بين سل  المال بطري  "الاح اال")
( ولم ي طل  الشارم الأمريكى توافر الصورتين م،ا    وإنما اك نى ب وافر 5)الخادعة"

أيفيتا. وعنصر الاح اال أو المظاةر الخراعاة ةو عنصر مكتلج ل،نصر ال ربير 
من تقنين الولا ت الم حرر: ففيذا ال ربير  1344والحالة الذى نص  علاً المادر 

مظاةر أو وعرا  كاذب  أو خراعاا  والحالة يج  أن يكون بلاح اال أو بس ،تال 
لشركة  ر يكون مملوكا   الاح االوالمال موضوم جريمة  (.6للحصول على المال)

(. و ر وس،  المحكتة ال،لاا الأمريكاة من 7أو    يرةا أو    ر اب فيا) ال أمين
 مرلول الخرام على نحو شمل ً لكلج ما يأتاً اقانى من وسائلج غير م نقة مع الأمانة

                                                           
)1( United States v. Stavroulakis 952 F.2d 686, 694 (2d Cir. 1992 

Dodge / Lang / Luckau, p. 781, note 42. 
)2(STRADER: Understanding white collar crime,  p. 64. 

)3(Crawford / Schwartz / Vora: p. 432-433. 
 )4(“Defraud”. 
 )5(“Obtaining Monies By False or Fraudulent Pretenses". 
)6(Dodge /  Lang /Luckau, p.781 
)7(Crawford / Schwartz / Vora: p.435 ; Dodge /  Lang /Luckau p.781 
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(. ولا 1لسل  مال المجنى علاً وت صف بلغش أو الحالة أو ال رلاس أو المغالطة)
حاجة ل وافر الصنة الكاذبة للجانى فى و   ساب  على ال ،املج المالى أو  ويلً  

(. غير 2وإنما يكنى أن يكون ةذا ال ،املج  ر تم اس نادا  إلى ةذ  الصنة الكاذبة)
ه وةو يكون لً ةذ  الط ا،ة إذا ة لً كاان مادىاء ةذ  الصنأنً يج  أن يكون ادع

توافر لً المالج والقررر على ال أ ير على  رار المؤسسة. وي سع مرلول المظاةر أو 
شتلج يائنة واس،ة من الأف،اله وتنررج االصنة أو الوعر الكاذف أو الخادعة ل

 .ال أمين للش هاري  اتة ( ه والذى ينضى إلى 3فافيا أيضا  الزعم الكاذف)
والزعم الكاذف  ر يكون اريحا  أو ضتناا : وتط اقا  لذلك ي وافر ةذا الزعم إذا 

ه كتا لو ادعى (4ادعى اقانى توافر انة غير احاحة ت ا  لً الحصول على المال)
 . ش ه أنً المس نار من و اقة ال أمين

المال ه ففيو  توسع الشارم الأمريكى فى مرلول ماهية المال موضوع الخداع: -
يشتلج: النقود   الأاول بكافة أنواعفيا   السنرات والأسفيم اللج تكون    ير 

. ويج  أن يكون المال الذى يفيري اقانى إلى حرمان اأو    ر اب فيالمالاة  المؤسسة
(. وي،نى ذلك أنً إذا تجرد المال من ي ا، ً 5المجنى علاً منً م صنا  بطابع مادى)

    للجريمة. وي، بر حرمان الآخرين بلخرام من خرمة كان يمكن  الماديةه ف  يكون
تقريمفيا موفرا  فى نظر القضاء الأمريكى للجريمة: وتط اقا  لذلك إذا  ام اقانى 

  ًأحقاعرم على الرغم من  تأمينبلحصول على  شركة ال أمينبل وايؤ مع موصف 
 (.6افرر)ه فإن اقريمة تكون م و ةذ  الخرمةفى الحصول على 

رم الشارم الأمريكى كذلك ف،لج "المطال ة ج :جريمة المطالبة الكاذبة-
(ه ويرجع تاريخ ةذ  اقريمة إلى رغ ة الشارم الأمريكى فى وضع حر 7")الكاذبة

للتطال ات غير الصحاحة فى ال،قود الم ،لقة بلرفام أ ناء الحرف الأةلاةه إذ أارر 
                                                           

)1( McNally v. United States, 483 U.S 350, 358 (1987) Crawford / 

Schwartz / Vora: p.436 , note 84. 
)2(Dodge /  Lang /Luckau, p.783. 
 )3(“Misrepresentation”. 

 )4(United States v. Briggs, 965 F.2d 10, 12 (5th Cir.1992) Dodge / 

Lang /Luckau, p.783 , note 62. 
)5(Crawford / Schwartz / Vora: p.436. 
)6(Crawford / Schwartz / Vora: p.436 , note 84. 
)7(“False Claims”. 
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جرم مق ضا  ةذا الن،لجه ثم أعاد النه علاً فى  1863الكونجرس  انونا  فى سنة 
لا ت الم حرر. وةذ  اقريمة من ال اف الثامن عشر من تقنين الو  287المادر 

إلى جفية  ي ضتن اس ،تال وسائلج اح االاةت حق  ب قريم يل  كاذف أو اورى أو 
(. والمجال 1ه بقصر الحصول على نقود أو ملكاة مال مع ال،لم بذلك)حكوماة

الأوسع  ذ  اقريمة ةو فى مال الرعاية الصحاة والروائاةه ف  وافر فى حال تقريم 
و ر  (.2صول على ةذ  الخرمات أو  ات فيا مع ال،لم بذلك)يل  كاذف للح

فى أن الكذف والخرام ةو جوةر اقريم ينه  الاح االتش  ً ةذ  اقريمة مع جريمة 
كتا أن موضوعفيتا فى النفياية ةو يل  يقرم إلى المجنى علاً بقصر الحصول على 

ً مع ذلك فإن نطاو اقريم ين  ً ف لا ي طابقانمال. غير أن  ر يكون ش صا  المجنى علا
ةو جفية   بانتا الاح االفى جريمة عاد   أو مؤسسة أو شركة أو غيرةا من الصور 

 حكوماة فى جريمة المطال ة الكاذبة.
( والذى يقرم م اشرر أو بشكلج 3")كتا جرم الشارم الأمريكى ف،لج "ال اان الكاذف

غير م اشر إلى مؤسسة حكوماة للحصول على مازر مالاة. ويس وى فاً أن يكون 
بحكم  ك اباا  أو شنفياا ه كتا يس وى فاً أن يكون ةذا الإدلاء اخ اار   أو أن يكون

القانون. ومن أمثلة ةذا ال اان الكاذف تقريم فواتير أو شفيادات أو بطا ات ائ تان 
يحتى (. وةذ  اقريمة 4)رسماة أو يل ات غير احاحة للحصول على مس نرات 

الشارم الأمريكى الرولة من ال اانات الكاذبة اللج تقرم  اه ولاس علة ال جريم  بها
إذا  ال أمينهويمكن أن تس  رم جزئاا  في حماية الاة. حماية الثقة فى المؤسسات الم
 كان مقرما  من جفية حكوماة.

 
 
 

                                                           
 ,TREDEMEYER (Leila):  False claims ( انظر تنصا   فى شر  ةذ  اقريمة: 1)

American Criminal Law Review 1996,Vol. 33, pp. 670-671. 
)2( DeBRY (Kristine) / HARBINGER (Bonny) / ROTKIS (Susan): 

Health care fraud , American Criminal Law Review 1996,Vol.33, p. 
818-819.  
)3(“False Statements”. Section 1001 – Title 18 of the U.S Code. 
)4( CAMPBEL, Nedra D. & CALLAGHER (Anne): False statements, 

American Criminal Law Review 1996, Vol. 33, pp. 679. 
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 الفصل الثالث
 جريمة خاصة إساءة استغلال التأمين

 )القانون الألمانى(
نه الشارم : في النص على جرائم الاحتيالبيان خطة القانون الألمانى  -

يجتع بانفيا أن   ذ  اقريمةاور على عرر في ال اف الخا  بجرائم الاح اال الألمانى 
حصول على مال أو منن،ة أو خرمة اس نادا  إلى وسائلج خراعاة. للاقانى يفيري 

غير أن ةذ  اقرائم تخ لف فى ي ا، فيا وفى أركانها ونطا فيا. ف ،ر أن نه الشارم 
 بع  ارةامن  انون ال،قوبته  263در ( فى الما1)"الاح اال"الألمانى على جريمة 

اور خااة من على النه  الشارمأورد تشكلج النه ال،ام في جرائم الاح االه 
ه وةذ  اقرائم ةى: (265( )المادر 2)إساءر اس غ ل ال أمينمن بانفيا  الاح اال
أ(   الحصول على إعانات مالاة  263( )المادر 3بس  رام الكوم اوتر) الاح اال
أ(    264( )المادر 5فى توصاف الأموال) الاح اال(   264( )المادر 4)بلاح اال
 في الائ تان الاح االأ(   وأخيرا  جريمة  265( )المادر 6فى دفع ثمن المنن،ة) الاح اال
 (. 7ف() 265)المادر 

 :الاحتيال في مجال التأمين تطور نظرة الشارع الألمانى إلى تجريم-
ه ولا حلج المشروم المضاد  (8)1909نون ال،قوبت الألمانى لسنة لم يكن مشروم  ا

خااا  ل ح اال في مال  ي ضتنا تجريما  المقرم من القوى السااساة الم،ارضة لً 
ه وكان سنر ةذ  الوجفية أن جريمة الاح اال تكنى لمواجفية الأف،ال الماسة ال أمين

بل أمين ه ففيذ  اقريمة تكنلج مواجفية الخطر ال،ام من جراء أف،ال الاح اال وكذلك 

                                                           
 )1(“Betrug”. 

)2(§ 265 Versicherungsmißbrauch 
)3(§ 263a. Computerbetrug 

)4(§ 264. Subventionsbetrug 
)5(§ 264a. Kapitalanlagebetrug. 

)6( § 265a. Erschleichen von Leistungen. 
)7(”Kreditbetrug”. 

  .انظر فى ةذ  اقرائم  انون ال،قوبت الألمانى
 http://www.gesetze-xxl.de/gesetze/_stgb.htm. 
)8( "Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1909". 
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ه  1913 لسنة (1)"قنة  انون ال،قوبتذة  "مشروم و ر الضرر الناجم عنفيا. 
ه فى مال ال أمين على نطاو ضا  الاح االتجريم إلى  1919وكذلك مشروم سنة 

وذلك ضتن النه علاً في النصلج الخا  بقرائم اللج ين ج عنفيا خطر عام يمس 
صفيرت جريمة الاح اال  1930ه  1927. وفى مشروعى سنة (2)المواا ت ال،امة
ال،قوبت الألمانى في بف "الاح اال  كجريمة مس قلة في  انون  ال أمانى لأول مرر
. و ر وسع ةذا المشروم الأخير من نطاو أركان اقريمةه ولم تغير وخاانة الأمانة"

 من ةذ  الوجفية 1939ه  1937ه  1936مشروعات القوانين ال حقة لسنوات 

 .(3)شتلج أف،ال ال أمين الطبى وال أمين ضر الحوادثلانطاو ال ط ا   و ر اتسع  
 .1962ه  1960غير أن ال طور الأكبر  ر حرث فى مشروعى سنة 

 :1962الاحتيال التأمينى في مسودة مشروع سنة - 
فى جريمة الاح اال  1962توس،  مسودر مشروم ت،ريلج  انون ال،قوبت لسنة 

الألمانى ف ،ر أن كان الشارم اسم اقريمة ذادا: لانال ال وسع أيضا   وام رال أمانى   
"إساءر اس غ ل في المشروم   اار اسمفيا  (4)يطل  علافيا اسم "الاح اال ال أمانى"

وي،كس تغاير اسم اقريمة رغ ة الشارم الألمانى فى أن يشتلج ال جريم  .(5)ال أمين"
اورا  لا ترخلج فى مرلول الاح اال م،نا  الر ا    وإن كان  ت ن  م،ً فى أن غره 

 .(6)ةو الحصول على مقابلج ال أميناقانى فى النفياية 
 ت ،ل  الأولى: يائن ينو ر  سم المشروم حالات الاح اال ال أمانى بردةا إلى 

ل أمين على الأموال بخااة  والثاناةبل أمين على الأش ا  من الإاابت ه 
الأف،ال فقرر مس قلة. ةذ  خه الشارم الألمانى لكلج يائنة من  . و روالمت لكات

من ةذا المشروم على أن: "كلج من أحرث  265فنص  النقرر الأولى من المادر 

                                                           
)1( "Entwurf der Strafrechtskommission von 1913". 

)2("Gemeingefährliche Handlungen, Störungen des öffentlichen 

Verkehrs". 
)3(Losif, S.18-20. 

)4("Versicherungsbetrug". 

)5("Versicherungsmißbrauch". 

)6(Erhard (Ludwig): Entwurf eines Strafgesetzbuches (StGB) E 1962, 

Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode Drucksache IV/65O 
Bundesrepublik Deutschland, Bundesdruckerei, Bonn1962.§ 265, 
S.428. 
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بجستً أو بجسم غير  جرحا  أو فا م آثار جرو  بجستً أو بجسم غير ه لاحصلج ةو 
 .(1)أو غير  على م الغ ال أمين ي،ا   بلح س ... "

ي،ا   كذلك لذكر على أن: "سالنة ا 265بانتا نص  النقرر الثاناة من المادر 
للغيره  تقريمًأو  إفقاد لج اس ،تالً أو اطت،أو  تخري ًبإت ي شيء أو  ام من كلج 

وكان ةذا الشيء مؤمنا  علاً ضر ال  ري  أو الإت ي أو ت،طالج الاس  رامه 
وسواء أ ام بذلك بننسً أو ترت آخر يقوم بذلكه وكان ذلك لاحصلج لننسً أو 

 .(2)"للغير على مقابلج من ال أمين
و ر توسع الشارم فى ةذا المشروم كذلك فنه على تجريم الشرومه كتا أنً شرد 

 بهري الحصول فى حالة أن ألح  اقانى بجستً أو بصح ً ضررا  جساتا  ال،قوبت 
على مقابلج ال أمينه أو إذا تس   الحري  الذى أش،لً اقانى فى إلحاو ضرر جسام 

 بلشيء أو تس   اقانى فى غرو سنانة أو جنوحفيا. 
 انون من  265المادر كان الشارم الألمانى يجرم في   1962و  لج مشروم سنة 
الحصول  إذ كان يقصر ال جريم فىرودر من الاح اال ال أمانىه ال،قوبت اورا   

إش،ال النار في أشااء مؤمن علافيا أو  :على  اتة ال أمين في اور  ردر أهمفيا
 جريم  اارا  وكان نطاو ال هت،ريض حمولة سنانة أو شحن فيا لخطر الغرو أو اقنو 

ه كتا لو  ام فيا وخطوردا على المصلحة المحتاةعلى أن ينال أف،الا  ت رو  ا أهما 
ابن بإش،ال النار في مزرعة أباً دون علتً بهري الحصول على م لغ ال أمين. غير 

ه وما ت   من المقرم من وزارر ال،رل 1962أن مشروم  انون ال،قوبت لسنة 
قريمة الاح اال أساساة كان يقوم علافيا الركن المادى  أفكارا   تناولت،ري ت 

صل  سائرر في مشروعات القوانين السابقة في الن ر من  ه وةى أفكارال أمانى

                                                           
)1("(1)-Wer sich oder einen anderen körperlich verletzt oder sich oder 

einen anderen die Folgen einer Verletzung verschlimmert, um sich 
oder einen anderen Leistungen aus der Versicherung zu verschaffen, 
wird mit Gefängnis bestraft, wenn er sich nach §252 StGB strafbar 
gemacht hat". 
)2("(2)-Ebenso wird bestraft, wer eine gegen Untergang, 

Beschädigung, Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, Verlust oder 
Diebstahl versicherte Sache zerstört, beschädigt, in ihrer 
Brauchbarkeit beeinträchtigt oder beiseite schafft, um sich oder einen 
anderen Leistungen aus der Versicherung zu verschaffen". 



- 43 - 
 

شروم من دائرر ال جريم فلم ي،ر يق صر المو ر وسع . (1)1936إلى  1925
اللج فحس  على الصورتين السابق ين  بلج مرةا الشارم ل نال كافة الأف،ال 

يس فيري اقانى  قا  ضرر بلأش ا  أو الأشااءه كتا أن ال وسع  ر ام ر كذلك 
لا عقاف علافيا بحس  الأالج وفقا  للقواعر  (2)لانال بل جريم "أعتالا   ضيرية"

مؤمن علاً لاس نادر آخر من  ءكتا شملج ال وسع تجرم أف،ال الإضرار بشي  هال،امة
 .(3)م لغ ال أمين
الاع  ارات ال،تلاة فى عتلاات ال أمين والرغ ة فى حماية نظام ال أمين و ر كان  

 وأموالً والثقة فافيا الرور الأكبر وراء ةذا ال وسع.
إلا أنً  ر خنض   أنً رغم ال وسع فى نطاو ال جريم 1962ي حظ على مشروم و 

ن ال،قوبت اللج كان منصواا  علافيا من   لجه كتا أنً من وجفية أخرى  ر تخلى ع
 .(4)النه على وجوف توافر "القصر الاح االى" لرى اقانى

 :1977جريمة الاحتيال التأمينى بين الإبقاء والإلغاء فى مشروع - 
رجال لم يكن بقاء جريمة إساءر اس غ ل ال أمين     ل تناو بين فقفياء القانون و 

فقر صفير اتجا   وى ينادى بإلغاء ةذ  اقريمة ت لور فى مشروم ت،ريلج سنة  :السااسة
أن ه و ة تشتلج ال،قاف على أعتال  ضيريةه وسنر  فى ذلك أن اقريم(5)1977

ةذ  المرحلة تخرج بحس  الأالج عن نطاو ال جريم. واس نر ةذا الاتجا  كذلك إلى 
تجرم أف،ال الاح االه فافيا ما يكنى من  انون ال،قوبت واللج  263أن نه المادر 
 لحتاية ال أمين.

 :1998الإصلاح السادس لقانون العقوبات الألمانى لسنة -
مارس سنة  14 رم  الحكومة الألماناة وب،ض الحركات السااساة الائ  فاة فى 

إلى ملس النواف مناس ة ال حضير لإجراء ت،ريلج  وانين مشروعات  1997
أجرى الشارم واس نادا  إلى ةذ  المشروعات جوةرى على نصو   انون ال،قوبت. 

                                                           
)1(Ludwig Erhard: Entwurf eines Strafgesetzbuches (StGB) E 1962, 

Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode Drucksache IV/65O 
Bundesrepublik Deutschland, Bundesdruckerei, Bonn, 1962, § 265, 
S.427. 
)2( "Vorbereitungshandlungen". 

)3(Erhard: § 265, S.427. 

)4( Losif, S. 22 

 "der Alternativenwurfويطل  علاً المشروم ال ريلج " (5)
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الألمانى ت،ري   شملج نصو  عرر فى  انون ال،قوبت عري ةذا ال ،ريلج بسم 
ه و ر دخلج ةذا الإا   حاز ال ط ا   (1)"الإا   السادس لقانون ال،قوبت"

ه ومن أةم ما جاء بً ةو ال ،ريلج الشاملج 1998ع  ارا  من الأول من إبريلج سنة ا
وةو ال جريم الذى أثار جرلا  ك يرا  اللج تجرم إساءر اس غ ل ال أمين  265للتادر 

وسوي ن ناول بل اان خطة ه وحلج تاريخ إ رار ةذا القانون.  1851تردد منذ سنة 
 ذا ال ،ريلج.الشارم الألمانى الحالاة فى ضوء ة

 المصلحة المحمية فى جريمة إساءة استغلال التأمين: -
إلى حماية  ررر  -فى المقام الأول-يفيري الشارم ب جريم إساءر اس غ ل ال أمين 

مؤسسات ال أمين على الوفاء مقابلج ال أمين. ففيذا الوفاء ةو أةم الوصائف اللج 
تضطلع بها ةذ  المؤسسات. ورغم ذلك فإن ال ،ري ت اللج أتى بها الشارم الألمانى 
تج،لج من الص،وبة القول بأن ةذا الشارم يس فيري إلى  قا  ةذ  المصلحة بكافة 

ءر اس ،تال ال أمين دري إلى  قا  مصلحة عامةه ولاس  فجريمة إساجوان فيا. 
ه وعلة ذلك أن المرلول ال قلارى للجريمة الا  صادية يشتلج الحتاية  ضةفردية 

من الأف،ال اللج تنال من كناءر و ررر الا  صاد الوينى وسائر المؤسسات الأخرىه 
واللج ت، بر من اقرائم ه كار جرائم إساءر اس ،تال ال أمينوةذا المرلول يشتلج بل أ
ية المصلحة المحتاة فى جريمة الاح اال ال،اد وةو ما يخالفالماسة بلمصلحة ال،امة  

لا شك فى أن كنالة الحتاية من جريمة و لتصلحة الخااة. لةى مرد حماية اللج 
لً أ ر  على حماية الا  صاد الوينى  غير أن ةذا الغره لاس ال،امة الاح اال 

تً بلحتاية  وإنما ةو مرد ان،كاس لحتاية المصلحة الخااة المقصود مقصودا  لذا
و ر أثار ال جريم اقرير ال ساؤل عن المصلحة المحتاة فى جريمة  .(2)بهذا النه

جريمة تنال من   أم أنها (3)"الملكاة النردية"ال أمين: ففيلج ةى حماية اس غ ل إساءر 
أجاف النقً الألمانى على ةذا ال ساؤل ؟. "ملكاة اج تاعاة"ال أمين المرار بع  ار  

بع  ارةا على الوفاء ال أمين   ررر مؤسساتن الشارم يفيري إلى حماية أ بقولً

                                                           
)1(6. Strafrechtsreformgesetz (6.StrRG ). 

)2( Losif, S.48-49. 

)3("Individualvermögensdelikt". 



- 45 - 
 

اع  ار المال لً وصانة  فىمصلحة ذات يابع اج تاعى ت تا لج مع نظرر الشارم 
 .(1)كًأ   كان مال اج تاعاة

 :إساءة استغلال التأمينالصلة بين جريمة الاحتيال وبين جريمة -
من  انون ال،قوبت ةى اقريمة  263المنصو  علافيا فى المادر  الاح االجريمة 

وحلج الإا   السادس لقانون ال،قوبت ه الأساساة اللج نه علافيا الشارم الألمانى
ت،ر النه ال،ام بلمقارنة بلنصو  الخااة اللج جرم بها الشارم  كان   1997لسنة 

ومن بانفيا ال أمين. فإذا ارتك  صام والحقوو الألمانى أف،الا  خااة تنال ب،ض الم
اقانى الأف،ال اللج تنطوى على اس غ ل لل أمين ي   النه الخا  ه ولو كان  
ةذ  الأعتال أعتالا   ضيرية ه فاأتى نه جريمة الاس غ ل ال أمانى في المقرمةه 
بانتا ت قى جريمة الاح اال ال،امة في الخلناةه فإن لم يس جتع تط ا  النه الخا  

  .(2)ي ق  جريمة الاح اال ال،امةويً شر 
خطة الشارم الألمانى تنسر في ضوء ال،  ة بين النه ال،ام والخا : ففيى كان  و 

تذة  إلى اع  ار نه تجريم الاح اال ال أمانى ةو النه الخا ه وةو بع  ار  
كذلك يكون أولى بل ط ا  على الوا ،ة من النه ال،ام الذى يجرم الاخ اال بصنة 

اع  ار النه الذى يجرم أف،ال عامة. و ذ  الخطة ال شري،اة ن اجة مفيتةه وةى 
ه يط   نصا  اح ااياا  فى ذات الو  م( مثابة  263الاح اال بصنة عامة )المادر 

. على أف،ال الاح اال ال أمانى اللج خرج  عن نطاو جريمة الاح اال ال أمين الخااة
 الاح االالخااة اللج نه علافيا الشارمه فإن جريمة  الاح االفإذا ان ن  جريمة 

 (.3ةى اللج تط   على الوا ،ة)،امة ال
غير أنً ب،ر ال ،ريلج السادسه فإن الشارم نه اراحة على أن يكون تط ا  نه 

مط قا . وموج   263جريمة إساءر اس غ ل ال أمين في حال أن لم يكن نه المادر 
ةذا ال ،ريلج أا ح  جريمة إساءر اس غ ل ال أمين ت، بر ةى النه الاح اايى 

أنها ةى النه الخا   إلا أن  ل ح اال ال أمانى ولاس ال،كس. ف،لى الرغم من
الاح اال المنصو  علافيا  جريمةةذا النه لا يكون واج  ال ط ا  إلا إذا ان ن  

                                                           
)1( Losif, S.52. 

)2(Erhard: § 265, S.428. 

)3(KREY (Volker): Strafrecht besonderer Teil , Band 2 

Vermögensdelikte, 1999.Rn534 , S.280. 
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من  انون ال،قوبت. ف طة الشارم الألمانى أا ح  ت،طى الأولوية  263في المادر 
قريمة الاح اال ال،امة على اقريمة الخااةه وتنسر ةذ  الخطة بأمرين: الأول أن 

يمة الاح اال ال،امة ي سم بلاتسام والمرونة ه مما يمكنً من شمولً للكثير من نه جر 
أف،ال الاح اال اللج تنال ال أمين. والأمر الثانىه أن جريمة اس غ ل ال أمين تنال 
دائرر أوسع من الأف،ال اللج ت، بر أعتالا   ضيرية لا عقاف علافيا بحس  الأالج 

 اال ال،امة ه و ،  في نطاو تط ا  جريمة ه فإن خرج  من نطاو جريمة الاح
أن ينالا كافة الأف،ال اللج  إلىتسانر تط ا  نه اقريم ين  الاح اال الخااة. ويؤدى

 .(1)يمكن أن تمس بل أمين
الفروق بين جريمة الاحتيال التأمينى وجريمة الاحتيال العامة في القانون -

إساءر اس غ ل وبين جريمة ه الاح اال "ال،امة"مفيتة بين جريمة فروو ةنات  الألمانى:
ال أمين: ففيذ  الأخيرر جريمة تنال من المصلحة ال،امة وينجم عنفيا خطر عام: وتنسير 
ذلك أنً يصاح  ارتكاف جريمة إساءر اس غ ل ال أمين ارتكاف جرائم أخرى مثلج 

ا ه وةذ  اقرائم ت سم بخطورر الحري  والإت ي وال  ري  وال شويً وال زوير وغيرة
  واضحة وين ج عنفيا في الغال  خطر عام يفيرد بلإيذاء المصام اللج يحتافيا القانون

بخ ي جرائم الاح اال ال،ادية اللج تنال من مال المجنى علاًه ولا يصاح  ارتكابها 
ة . ومن ناحا(2)في الغال  ارتكاف جرائم أخرى ت سم بلخطورر كاقرائم السابقة

أخرىه فإن جرائم إساءر اس غ ل ال أمين تنال في النفياية من نظام ال أمين ذاتًه 
ال نظام الذى وض،ً الشارم لل أمين. كتا تنال من  إذالحاار الا  صادية  وتؤ ر على

أن من شأن أف،ال الاح اال أن  رم مؤسسات ال أمين من أموال ض تة مما يؤ ر 
يكون ً بانتا ومن ناحاة أخرى فإن للج الثقة فافيا.على  رردا على أداء دورةاه ويق
اللج ترتك  بين الأ ارف م و نا  على  الاح اال ريك الرعوى اقنائاة فى جرائم 

الشارم الألمانى  فإنأ من  انون ال،قوبت الألمانى(    248ه  247يل  )المادتان 
و ر ترت  على اخ  ي علة  (.3)الاح اال ال أمانىةذا القار بلنس ة قريمة لم يمر 

لأالج إلى ال جريم بين اقريم ين أن توسع الشارم فى تجريم أف،ال لا تر ى بحس  ا

                                                           
)1(Erhard: § 265, S.428. 

)2(Erhard: § 265, S.428. 

)3(Tiedeman , StGB leibziger Kommentar § 265b , Rn 14 , S.182 
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مس وى ال رء فى ال نناذه فقر جرم الشارم الألمانى أعتالا   ضيرية اع برةا إساءر 
 اس غ ل لل أمين   وةو ما يخالف خط ً ال شري،اة فى تجريم الاح اال. 

و ر ترت  على اخ  ي النظرر كذلك أن جريمة إساءر اس غ ل ال أمين ت، بر فى 
طره واللج يمكن أن ت وافر حلج ولو تص  المصلحة نظر الشارم الألمانى من جرائم الخ

  بخ ي جريمة (1)المحتاة بضرر حال ووا ع ه ف  يش ط أن يصلج اقانى إلى غرضً 
من جرائم الضرر ه إذ ت طل  أن يقع سل  لمال بحس  الأالج الاح اال ه إذ ت،ر 

 ً ً والقضاء  كن اجة لاس  رام الوسائلج الاح االاة.أو خسارتً  المجنى علا غير أن النق
 (2) ر توس،ا فى مرلول "خسارر المال"ه فاع برت المحكتة الا ادية ال،لاا الألماناين

لقاام الركن المادى فى بً حالة درد بخسارر المال كاي  أنشأأن  اام اقانى بن،لج 
 .(3)جريمة الاح اال ال،اديةه وأن الشارم لا ي طل  توافر الخسارر الن،لاة للتال

و ر وض،  المحكتة الا ادية ضابطا   وامً  اام "الخطر القري  على خسارر 
. وةذا ال وسع فى مرلول الن،لج (5)أو "القررر القري ة على خسارر المال" (4)المال"
ي حق  بً جريمة الاح اال وخاانة الأمانة ي،كس رغ ة القضاء فى إس اغ أكبر الذى 

 حماية ممكنة للتال بع  ار  لً وصانة اج تاعاة.
 أركان وعناصر جريمة إساءة استعمال التأمين: -

من  انون ال،قوبت الألمانى اللج  تلج اسم "إساءر اس غ ل  265نص  المادر 
 أخنا بإت ي شيء أو خربً أو عطلج اس ،تالً أو م كلج  ا-1ال أمين" على أن: "

أو  رمً للغيره وكان ةذا الشيء مؤمنا  علاً ضر ال  ري  أو الإت ي أو ت،طالج 
الاس  رامه وسواء أ ام بذلك بننسً أو ترت آخر يقوم بذلكه وكان ذلك لاحصلج 
لننسً أو للغير على مقابلج من ال أمين ي،ا   بلح س مرر لا تزير على   ث 

 .263علافيا موج  المادر  ا  سنوات أو بلغرامةه ما لم تكن اقريمة م،ا  

                                                           
)1(Erhard: § 265, S.428. 

)2(BGH, Urt. vom 7. Oktober 2003 - 1 StR 212/03 - LG Augsburg. 

)3("nicht nur im tatsächlichen Verlust" eines Vermögenswertes 

("effektiver Schaden"), sondern schon in der konkreten Gefährdung 
vermögenswerter Positionen zu sehen". 
)4("naheliegende Gefahr des Vermögensverlustes".(BGHSt 34, 394, 395) 

)5("naheliegende Möglichkeit eines Verlustes (BGH NStZ 1996, 203 

Nr. 21 a.E.) 
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و ر توسع الشارم الألمانى فاع بر أن ارتكاف الأف،ال  .(1)الشروم م،ا   علاً"-2
كن غير  من الحصول يمُ أن أن يحصلج ةو أو فى ال حضيرية المصحوبة بقصر اقانى 

على مقابلج ال أمين كاي ل وافر اقريمة. وي حظ ةنا أن  صر اقانى لً دور مفيم فى 
فيذا القصر يبرز نظرر الشارم فى ال وسع فى نطاو اقريمة  فاك تال أركان اقريمةه 

غير أن ةذا القصر يضع  اودا  على نطاو اقريمة ويحصرةا فى إيار  رد: وتنسير 
،ال الإت ي والحري  أو حلج مرد الأعتال ال حضيرية اللج لم ترو لأن ذلك أن أف

تشكلج جريمة ما ه دري فى النفياية إلى غره واحر ةو الحصول على خرمة تأماناةه 
أدى ذلك إلى ان ناء علة ولذلك فإنً إن تجردت ةذ  الأف،ال من ةذا القصره 

اقانى تشكلج فى ذادا جرائم رتك فيا غير أنً إذا كان  الأف،ال المادية اللج ا ال جريم 
ه فإنً يمكن مساءل ً عنفيا   غير أنً لا يمكن أن ي،ر مرتك ا  قريمة إساءر أخرى

ونظرا  لأن جريمة إساءر اس  رام ال أمين ةى  .(2)اس غ ل ال أمين أو الشروم فافيا
،ال ه فإنً لا يش ط أن ي لغ اقانى مقصر  من الأفرفى اور منفيا من جرائم الخط

اللج ارتك فياه فاكنى ارتكاف ةذ  الأف،ال ولو لم يصلج إلى غرضً النفيائى. ومن 
  بف أولى فإنً لا يش ط أن يفيري اقانى إلى الحصول على مقابلج ال أمين كام   

 . (3)جزء منً اولة الحصول على  مردبلج يكنى 
 265عردةا فى المادر أوج  الشارم أن تقع الأف،ال اللج  :الشيء-محل الجريمة-

من القانون المرنى  90سالنة الذكر على "شيء"ه ومرلول الشيء وفقا  للتادر 
ه  (4)الألمانى أوسع نطا ا  من مرلول المنقوله ففيو يشتلج كلج كاان لً جسم مادى

ولا يفيم أن يكون الشيء مملوكا  للجانى أو فى  وةو بذلك يشتلج المنقول وال،قار.
حاازتً   بلج يجوز ألا يكون لً الة بً. ولم ي،ر الشارم الألمانى يقار نطاو اقريمة 

                                                           
)1(§265 "Versicherungsmißbrauch:1-Wer eine gegen Untergang, 

Beschädigung, Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, Verlust oder 
Diebstahl versicherte Sache beschädigt, zerstört, in ihrer 
Brauchbarkeit beeinträchtigt, beiseite schafft oder einem anderen 
überläßt, um sich oder einem Dritten Leistungen aus der 
Versicherung zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 263 mit 
Strafe bedroht ist. 2-Der Versuch ist strafbar". 

)2(Erhard: § 265, S.428. 

)3(Erhard: § 265, S.428. 

)4("körperliche Gegenstände". 
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بو وعفيا على سنانة أو بطري  الحري . وتط اقا  لذلك فقاام سارو ساارر مؤمن علافيا 
ام سارو شاحنة مؤمن بإضرام النار فافيا يرخلج فى نطاو اقريمة ه كذلك الحال لو  

 . (1)علافيا بإت ففيا
تطل  الشارم الألمانى في جريمة إساءر اس غ ل  :وصلته بالجريمةعقد التأمين  -

ال أمين أن يكون الشيء الذى انص   علاً الأف،ال اللج نه علافيا مؤمنا  علاً. 
بط نًه ال أمين في جوةر  ةو عقر بين يرفينه فإذا لح  بهذا ال،قر عا  أدى إلى و 

فإن ةذا ال ط ن يحول دون ترتا  ال،قر لآثار  القانوناة. ومن أةم ةذ  ال،اوف 
ةو م الغة المؤمن لً في تقرير  اتة الشيء موضوم ال أمينه إذ يج،لج ال،قر بي   

عقر  ر لح   ط ن ال ويثور ال ساؤل عتا إذا كان. (2)وفقا  لقانون ال أمين الألمانى
؟. و ر عره الأمر على القضاء ال ايلج يؤ ر في  اام اقريمة قرففيلج ةذا ال،ال أمين 

-اللج حل   لفيا-ه وت ، فيا في ذلك المحكتة الا اديةالرايخالألمانى فان في   كتة 
وأن ةذ  اقريمة  لآثار ه ا  إلى أن جريمة الاح اال ال أمين تن ه  اام عقر تأمين من ج

 ام اقانى بإت ي الشيء المؤمن علاً أو  فإذا ال،قرهتن نى إذا لح  ال ط ن بهذا 
ةذا بوجود اقريمة  ان ن ه   على سر  ً أو غير ذلك من الصوراتن  مع غير 

 . (3) أركانهادون أن يمنع ذلك من توافر جرائم أخرى إذا توافرت  ال ط نه
سالنة  265نه الشارم الألمانى فى المادر  الأفعال الواردة على الشيء المؤمن:-

 الذكر على يائنة واس،ة من الأف،ال اللج تنال الشيء المؤمن علاًه وةى:
ويقصر بن،لج الإضرار إلحاو أذى بلشيء  غير أنً لا يصلج إلى درجة  الإضرار:-

 ءإت فً كلاةه فارخلج فى الإضرار الإت ي اقزئى لًه كتا يرخلج فاً تشويً الشي
 .(4)جزئاا   أو ان زام جزء من مادتً أو تغايرةا أو ج،لً غير اام ل س ،تال

الإت ي ةو درجة أشر جسامة من الإضراره ففيو ي،نى ج،لج الشيء غير  الإتلاف:-
 اام ل س ،تال كلاة.

وةو ما ي حق  بإنقا  القررر على اس  رام الشيء  :ءاستخدام الشيتعطيل -
 المؤمن علاً.

                                                           
)1( Losif, S.54. 

 .( من  انون ال أمين الألمانى1) 51( المادر 2)

)3(Losif, S.74. 

)4( Losif, S.74. 
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 وي حق  بإب،اد الشيء عن الساطرر المكاناة لحائز . الإخفاء: -
 وةو ي،نى الستا  لش ه من الغير بأن ي ناول الشيء.  الترك:-
يج  أن  صلة السببية بين الأفعال السابقة والاستيلاء على مقابل التأمين: -

يكون ارتكاف الأف،ال السابقة من إت ي أو إضرار أو ت،طالج أو غيرةا بقصر 
صول على مقابلج ال أمين. فاج  أن ترت ط ةذ  الأف،ال بوحرر مادية واحرر الح

يقصر اقانى من خ  ا أن ي تكن ةو أو غير  من الحصول على م لغ لل أمين. 
إساءر  جريمةفالشارم الألمانى  ر اع بر ةذ  الأف،ال جزء من الركن المادى فى 

ي،ا   على ب،ض اورةا اس ق لا  اس غ ل ال أمين. وةذ  الأف،ال وإن كان الشارم 
 صر اقانى فى الحصول على مقابلج ال أمين يج،لفيا مرت طة   إلا أن ارت ايفيا مع 

بجريمة الاح اال ارت ايا  لا يق لج ال جزئة ه مما ج،لج الشارم الألمانى ينظر إلافيا 
بع  ارةا جريمة مرك ة الأف،ال ت ألف من أف،ال تنال من الشيء المؤمن علاً ثم 

 الحصول على مقابلج ال أمين.
توسع الشارم الألمانى فى فكرر الناعلج فى جريمة إساءر اس غ ل ال أمينه  الفاعل:-

فاتكن أن يكون ةذا الناعلج ةو المؤمن لً ننسًه كتا أنً يمكن أن يكون من الغير: 
أو إخنائً أو ت،طالج اس  رامً أو  ءالشيفتن ناحاة فإن  اام المؤمن لً بإت ي 
وفى ةذ  الصورر فإن الناعلج ةو الذى  غيرةا من أف،ال يج،لً فاع   فى اقريمةه

ارتكاف ةذ  الأف،ال بننسً بهري حصولً ةو أو غير  على م لغ ال أمين. أما 
ً بش ه من الغير للقاام بهذ  الأف،ال بقصر  الصورر الثاناةه فنافيا يس ،ين المؤمن ل
حصول الأول على م لغ ال أمينه وفى ةذ  الصورره فإنً لا يش ط أن يرت ط الغير 
ب،قر تأمين مع شركة ال أمين. وي حظ أن الشارم الألمانى ي، بر ةذا الغير فاع   

اقى ةو مرد اش ات أالاا ه ولاس شريكا  فى اقريمةه على الرغم من أن دور  الحق
سالنة الذكر تنه على م،ا  ة مرتك  الأف،ال السابقة  265فالمادر  مع المؤمن لً:

ففيذا لمؤمن لً على الحصول على مقابلج ال أمين. إن كان من الغير بقصر تمكين ا
الغير ي، بر فى نظر الشارم فاع   أالاا  فى اقريمةه وي ت  على ةذا ال وسع ن ائج 
غاية فى الأهماةه وةى اع  ار الأنشطة اللج يرتك فيا ةذا الغير مثابة برء فى ال نناذ 

ن اجة أخرى مفيتة ه وةى أن ه ولاس  أعتالا   ضيرية فى اقريمة ه كتا أنً ي ت  
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ان ناء مساولاة المؤمن لً مفيتا كان س   ذلك ه لا تأ ير لً على مساولاة ةذا الغير 
 بع  ار  فاع   أالاا .

يج  أن ي وافر لرى اقانى  صرا  جنائاا   وامً  صر الحصول  القصد الجنائى:-
على مقابلج ال أمن. ولم ي،ر الشارم الألمانى ي طل  فى الصااغة اقريرر لنه المادر 

أف،ال . فتجرد إ  ات ارتكاف اقانى (1)سالنة الذكر  صرا  اح االاا  خااا   265
الشيء المؤمن علاً أو تقريمً الإت ي أو الإضرار أو الإخناء أو ت،طالج اس  رام 

للغيره وذلك بقصر الحصول على م لغ ال أمين ي،ر كافاا  فى نظر الشارم لإ  ات 
القصر اقنائى. وي حظ أن الشارم  ر تخنف من الص،وبت اللج  ر تك نف إ  ات 
 صر الاح االه فالاك ناء بلقصر ال،ام يج،لج من إ  ات ةذا القصر ماسورا  بلمقارنة 

ات  صر الاح اال. ومن جفية أخرى فإن أف،ال الإت ي وال ،طالج والإخناء بإ  
وغيرةا واللج ترد على شيء مؤمن علاً ةى أف،ال مادية يمكن إ امة الرلالج علافياه 

وين قر ب،ض النقً  ومن ثم فإن ارتكابها ي،ر  رينة على توافر القصر لرى اقانى.
ة الذكره بأن عرم تطل   صر الاح اال سالن 265للتادر الألمانى الصااغة اقريرر 

لرى اقانى ساؤدى إلى اع  ار الش ه فاع   فى اقريمة من مرد  اامً برتكاف 
بن النار فى مزرعة أحر الأف،ال السابقة على شيء مؤمن علاًه كتا لو أش،لج الا

 ه وكان  ةذ  المزرعة مؤمن علافيا ه فإن الابن فى ةذ  الحالة ي، بريم لكفيا والر 
أو اش اكً أنً لم يث   علتً من غم على الر إساءر اس غ ل ال أمينه  جريمةفاع   فى 

 ينافييرى ةذا اقان  من النقً أن ترتا  المساولاة فى ةذ  الحالة و مع الأف فافيا. 
اللج توج  توافر الخطااة لرى اقانى حلج يمكن اع  ار  أاول ال جريم وال،قاف 

وعلة ذلك أن الشارم الألمانى  فاًهوفى تقريرنا فإن ةذا النقر م الغ  .(2)عنفيا مساولا  
 265فالشارم نه اراحة فى المادر ما يزال ي طل   صرا  جنائاا  عاما  لرى اقانىه 

 لننسً أو للغير على لج.. لاحصالأف،ال "سالنة الذكر على أن: ارتكاف اقانى ةذ  
بأن الغره من ارتكاف ةذ  توافر علم اقانى ين ه ةذا النه و مقابلج من ال أمين". 

الأف،ال ةو حصول الغير على م لغ ال أمين. لا شك فى أن ةذا ال،لم  ر يص،  

                                                           
)1( "betrügerische Absicht". 

 فى رسال فيا للرك ورا  المقرمة إلى جام،ة ةام ورج سالنة الذكر.    Losif, S.82انظر:  (2)
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ً بلقرائن والإمارات الخ ً يمكن الاس رلال علا ً فى ب،ض الصور  غير أن ارجاة اس   ا
 اللج ت،بر عن توافر . 

اس غ ل  عا   الشارم الألمانى على الشروم فى جريمة إساءر الشروع فى الجريمة:-
سالنة الذكر. و ر س   القول بأن ةذ   265ال أمين موج  ال نر الثانى من المادر 

عرر أف،ال ت س   ةى فى حقاقة الأمر جريمة مرك ة ي ألف ركنفيا المادى من اقريمة
اوف الحصول على وت جً كلفيا  هويجت،فيا وحرر مادية وم،نوية هوت ابط فاتا بانفيا

اقانى أو غير . وتجريم الشروم مع اك ناء الشارم فى  ق  م لغ ال أمين سواء لننس 
اقريمة فى اوردا ال امة من مرد ارتكاف أف،ال الإت ي أو الإضرار ي،نى توس،ا  ك يرا  
فى نطاو اقريمة على نحو يشتلج م،ً تجريم الأعتال ال حضيرية علافيا. وتنسير ذلك 

إش،ال النار فى منزلً بقصر الحصول  أوأن  اام اقانى بإت ي ساارتً المؤمن علافيا 
على م لغ ال أمين يكنى لاع  ار اقريمة تامةه على الرغم من أن اقانى لم ي لغ مقصر  

سالف الذكر لم ي طل  أن يحصلج  265ب،ر من الاس ا ء على الماله فنه المادر 
الخطر فى  جرائم من ةى اع  ار ةذ  اقريمةاقانى على المال بلن،لج ه ف طة الشارم 

ي،نى أن الشارم ي،ا   على الشروم فافيا صااغة نه المادر السابقة فالمقام الأول. 
فإن ذلك م،نا  ام راد  الشرومهبواف اقريمة ال امةه فإذا أضاي الشارم تجريم 

مرد . وتط اقا  لذلكه فإن ورا  ت، بر من الأعتال ال حضيريةنطاو ال جريم لانال ا
ي تكن من إش،ا ا إحضار اقانى مادر حار ة لإش،ال الساارر المؤمن علافيا دون أن 

نقلج المجوةرات المؤمن علافيا خلسة  يوفر الشروم فى اقريمةه وبرء  اام اقانى فى
وين قر ب،ض النقً الألمانى ةذا ال وسع  لإخنائفيا ي،ر كاي لاع  ار  شارعا  فى اقريمة.

إلى أن ينال ال جريم أف،الا  ضاالة فى الأهماة لا سانضى  ذلكفى ال جريمه بقو م أن 
وأن المصلحة الاج تاعاة لا تق ضى ةذا  هالحتاية ر فافيا المساس بلح   لجي  لو 

 .(1)ال وسع فى ال جريم
 
 
 
 

                                                           
)1( Losif, S.87. 
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 خاتمة الدراسة
أبرزت الرراسة أنً لا يص  النظر إلى جريمة الاح اال فى مال ال أمين بع  ارةا من 
جرائم الاع راء على المال فحس ه ذلك أن ةذ  النظرر تقصر عن الو وي على 
ي ا،ة ةذ  اقريمة ومرى مساسفيا مجتوعة مفيتة من المصام المرت طة بها. 

فردية ةى ملكاة المال موضوم اقريمة  فالاح اال ال أمانى لا ينال من مرد مصلحة 
بلج إن المساس بأموال ال أمين ينال من  ررر نظام ال أمين على القاام بوصان ً فى 
الحاار الا  صاديةه كتا يؤدى إلى الإخ ل بلثقة المنروضة فى ةذا النظام. ومن 

لذلك  وةيناحاة أخرى فإن أغل  جرائم الاح اال ال،ادية لا ترت ط بجرائم أخرىه 
ت، بر جريمة من جرائم الاع راء على المال بلم،نى الر ا   أما جرائم الاح اال 
ال أمانى ففيى ترت ط على نحو و ا  بجرائم أخرى  ر تزير خطورر على الاح اال ذاتًه 
مثلج جرائم الق لج والإيذاء والسر ة والإت ي وغيرةاه واللج ترتك  للحصول على 

الاح اال ال أمانى ةو الوسالة لإخناء جرائم أخرى  مقابلج ال أمينه بلج و ر يكون
أشر جسامةه مثلج جرائم غسلج الأموال وتمويلج الإرةاف واقريمة المنظتة وغيرةا. 
وةذا الارت اط بين الاح اال ال أمانى ويائنة واس،ة من اقرائم اللج ت صف بخطورر 

ذا الواف جريرر واضحة ج،لج من ةذ  اقريمة جريمة من جرائم الخطر ال،ام وةى به
 .تسود عرد من ال شري،اتبنظرر تشري،اة مغايرر للنظرر ال قلارية اللج 

أصفيرت الرراسة أن خطة ال شري،ات المقارنة فى تجريم الاح اال ال أمانى  ر و ر 
ترى الاك ناء بنصو  ال جريم ال،امة اللج تجرم ف،لج  الأولى: تنر   إلى وجفي ين

الاح اال ومن أمثل فيا القانون الأمريكى وأغل   وانين الرول ال،رباة ومن بانفيا 
ف ى وجوف إفراد الاح اال فى مال  وأما الوجفية الثاناةالقانون المصرى والإماراتى. 

ه و ر ح اال ال،امةمن جريمة الاال أمين بنصو  تجريم خااة ه ففيى اورر خااة 
 ت نى ةذ  الوجفية بحس  الأالج  انون ال،قوبت الألمانى.

والوجفية الأولى اللج تك نى بنصو  ال جريم ال،امة  ر انقست  برورةا إلى اتجاةين: 
الأول ت نا  الشارم المصرى والإماراتى فى الأخذ مرلول تقلارى قريمة الاح اال 

ه وتج،لج اقريمة من جرائم الضرره نا  الر ا يج،لج منفيا جريمة تنال المنقول م،
ك نى مجرد الكذف ل حق  كتا أن ةذ  الخطة ال شري،اة لا ته  ولاس  الخطر

  بلج توج  أن تصلج الوسائلج ال رلاساة إلى درجة من اقسامة حلج يقع الاح اال
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فإن الك تان أو إخناء  الوجفيةه. كتا أنً فى نظر ةذ     يائلة نه ال جريم
  بلج يج  ارتكاف أف،ال إيجاباة. ،لومات لا يصل  لارتكاف الاح االت والمال اانا

وفى نظر ةذ  الخطة ال شري،اةه فإن ال جريم يق صر فحس  على المساس بلمال أو 
الشروم فاً  فإن لم يصلج إلى حر ال رء فى ال نناذه اع برت ةذ  الأف،ال من الأعتال 

 ال حضيرية اللج لا عقاف علافيا.
 أنها ت  نى مرلولا  لخطة ال شري،اة اللج تك نى أيضا  بجريمة الاح اال ال،ادية غيروأما ا

ه إذ ت صف نصو  تجريم الاح اال ال،امة موس،ا   اه فاأخذ بها الشارم الأمريكى
ه على نحو مكن سلطة الادام والقضاء من أن ينالا يائنة ،ة واضحةمرونة وس

ووفقا   ذ  النظرر طورر واضحة على المال. واس،ة من الأف،ال اللج تنطوى على خ
الموس،ةه فإنً لا يش ط أن يصلج اقانى إلى حر الاس ا ء على المال  بلج يكنى 
سلطة الادام إ  ات  اامً بل  طاط وال ربير  ذا الاس ا ءه ولذلك فجريمة 

يمكن الاح اال وفقا   ذ  الوجفية من جرائم الخطر ولاس  الضرره كتا أن اقريمة 
لً  اتة مالاةه ف   صر ةذ  الوجفية نطاو ال جريم فى مرد  شيءأن تنال أى 

مساسً بلمنقول. وبحس  ةذ  الوجفية فإن الكذف المجرد يكنىه حلج ولو لم ي لغ 
درجة من اقسامةه كتا أن الك تان وإخناء الم،لومات يكنى لقاام جريمة الاح اال 

المال. وةذ  الوجفية  ملج كان من شأن ةذا الك تان أن يؤدى إلى الاس ا ء على
ال شري،اة فى ال وسع من نطاو جريمة الاح اال يمكن أن تس  رم بنجا  فى مواجفية 
الاح اال ال أمانى  ب،كس وجفية الشارم المصرى والإماراتى واللج تقصر عن 

 الإحاية بطائنة مفيتة من الأف،ال اللج تشكلج اح االا  تأماناا .
ه والذى أخذ منذ و   ب،ار ب جريم انىو ر تناول  الرراسة خطة الشارم الألم

الاح اال ال أمانى بنه خا  إلى جوار النه ال،ام الذى جرم ةذا الشارم مق ضا  
وكان  خطة القانون الألمانى تذة  إلى أن تكون الأولوية جريمة الاح اال ال،ادية. 
 يالذ  النه ال،ام ه ي ه فإن لم يس جتع شروط ال ط ا فى ال ط ا  للنه الخا 

  غير أنً عبر تطور تشري،ى تم ض عنً الإا   السادس لقانون يجرم الاح اال
ال،قوبت أجرى الشارم الألمانى ت،ري   فى ب،ض الأفكار الرئاساة اللج يقوم علافيا 

ريم الخا  على ا  صر فى ةذا ال جأةم م  ً أنً  هتجريم الاح اال فى مال ال أمين
ح اال فى مال ال أمين على الأش ا  قريمة الاح اال ه تاركا  الاال أمين على المال
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ه إلى ريمة من جريمة الاح اال ال أمانىال،ادية. كتا أن الشارم  ام ب غاير اسم اق
وةذا ال غاير عكس وجفية جريرر للشارم الألمانى ه "إساءر اس غ ل ال أمينجريمة "

أن  يكنيه بلج الاح االاة فى ارتكاف اقريمةئلج  وامفيا أنً لم ي،ر ي طل  توافر الوسا
يث   ارتكاف اقانى لأف،ال الإضرار أو ال  ري  أو الإت ي أو ال ،طالج أو سر ة 
أو إفقاد شيء مؤمن علاً. ووفقا   ذ  الخطة اقريرر فإن سلطة الادام غير مكلنة 

ه لنة الذكرمن الأف،ال المادية سا إ  ات أى فاكنيبإ  ات الوسائلج الاح االاةه 
ً أو غير . و ر وسع الشارم الألمانى ويس وي من نطاو  فى ذلك ارتكابها من المؤمن ل

ه و ر فسر القضاء نصو  ةذ  اقريمة تنسيرا  واس،ا  على جريمة الاح اال ال،ادية
 برت ه إذ اعُ رد المال. وكان  ذا ال وسع أ ر نحو نال دائرر واس،ة من الأف،ال اللج د

اال ال،امة ةى الأولى فى ال ط ا  فى حال و وم اح اال تأمانىه فإن لم جريمة الاح 
ي   النه الخا  بجريمة إساءر اس غ ل ال أمين واللج لا تن ه من  أركانهاهت وافر 

 بين أركانها ارتكاف وسائلج اح االاة أو حلج توافر  صر الاح اال.
ى وغيرهما من  وانين الرول الرراسة إلى أن نصو  القانون المصرى والإمارات وتن فيي

ال،رباة اللج ت  نى مرلولا  ضاقا  قريمة الاح اال تقصر عن توفير حماية كافاة وف،الة 
إلى ت،ريلج تشري،ى سواء على مس وى  و  اج ةذ  القوانينمن الاح اال ال أمانىه 

 جريمة الاح اال ذادا أو من خ ل إفراد نه تجريم خا  ل ح اال فى مال ال أمين. 
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